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  : مقدمة

  : التعریف بالموضوع وأهمیته-1

رص الإســلام علــى ا مــن الأولویــات التــي حــصــون كرامتهــو  المــرأة إنســانیة حفــظ یعتبــر  

لأن فــي عتبــر مــن أهــم وســائل الحمایــة والتــي ت كفالتهــا وتحقیقهــا، ومــن ذلــك تــوفیر النفقــة لهــا

الحاجـــة ذل وهـــوان، وفـــي حـــال تركـــت المـــرأة بـــلا نفقـــة دفعهـــا المجتمـــع إلـــى اســـتجداء النـــاس 

، لـــذلك لـــم یتـــرك ســـبیل الحصـــول علـــى المـــال الـــذي یســـد حاجتهـــا  وســـلوك طریـــق الحـــرام فـــي

قانون الأسرة الجزائـري الـذي یسـتمد نصوصـه مـن الشـریعة فعل  الإسلام المرأة بلا نفقة وكذلك

فقـــة المـــرأة قبـــل الـــزواج تكـــون علـــى ولیهـــا وتســـقط ویتغیـــر مركزهـــا بـــالزواج، لأن الإســـلامیة، فن

نفقتهـــا تجـــب فـــي مـــال زوجهـــا ولـــو كانـــت غنیـــة باعتبـــار ذلـــك حكمـــاً مـــن أحكـــام عقـــد الـــزواج 

 : الصــحیح مــع وجــود الاحتبــاس، فــالزواج ربــاط مقــدس فــي كــل الشــرائع والأدیــان قــال تعــالى 

ـنَكُمْ مَـوَدَّةً وَرحَْمَـةً إِنَّ فِــي وَمِـنْ آَياَتـِهِ أَنْ خَلـَقَ  هَـا وَجَعَـلَ بَـيـْ فُسِـكُمْ أَزْوَاجًــا لتَِسْـكُنُوا إِليَـْ لَكُـمْ مِـنْ أنَْـ

  ]  21 :الروم[ "    ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

إلا أنه وإن كان الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري قـد نظـم مسـألة نفقـة المـرأة وكـل 

یتعلــق بهــا، فإنــه بالمقابــل ومــع تغیــر الظــروف وواقــع الحیــاة الــذي ســمح للمــرأة التــي كانــت مــا 

نفقـة المـرأة العاملـة أو التـي لهـا مصـدر كسـب  ، ممـا جعـلالخـروج للعمـل مـنمستقرة في بیتها 

مـن عملهـا الخـاص مثـار جـدل لـدى المجتمعـات الإسـلامیة، حیـث یمكـن القـول ولا یعتبـر ذلـك 

مــن أبــرز القضــایا المعاصــرة فــي المجتمــع الإســلامي وعلــى جمیــع الأصــعدة مبالغــة أنهــا تعــد 

الصــدارة فــي المناقشــات العامــة إذ أنــه موضــوع أفرزتــه ،حیث تحتــل الإعلامیــة والفقهیــة خاصــة

مــن ذلــك فقــد  وانطلاقــاولــه أثــاره المباشــرة علــى الأســرة،  غیــرات اجتماعیــة واقتصــادیة جدیــدة،مت

نفقة المرأة العاملة فـي الفقـه الإسـلامي وقـانون "  :تحت عنـوانالموضوع  دراسة هذا ارتأیت

  ".الأسرة الجزائري

والــذي تكمــن أهمیــة البحــث فــي كونــه یخــص الأســرة التــي تعتبــر نــواة المجتمــع واســتقراره 

مـــرتبط باســـتقرارها حیـــث كموضـــوع تعـــد الحقـــوق المالیـــة المتعلقـــة بالنفقـــة مـــن مقومـــات الحیـــاة 

لى المـرأة یسـمح باسـتقرار الأسـرة وتماسـكها ویعطیـه حـق القوامـة فـي الأساسیة، ونفقة الرجل ع

ره وانعكاســـاته اثــآحــین لــو امتنــع عـــن نفقتهــا أو تركهــا تنفــق علـــى نفســها مــن مالهــا فـــإن لهــذا 

الســلبیة، كمــا أن الموضــوع خــص بالدراســة فئــة مــن الفئــات الضــعیفة فــي المجتمــع وهــو المــرأة 
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ذلك العمـل مـن ضـمن حقوقهـا المكفولـة بموجـب مواثیـق التي مـن بـین حقوقهـا النفقـة وأصـبح كـ

حقـــوق الإنســـان والدســـاتیر الوطنیـــة، والملاحـــظ أن قـــانون الأســـرة الجزائـــري ســـمح للمـــرأة بـــأن 

    ي عقد الزواج أو في عقد رسمي أخر، تشترط العمل ف

  :إشكالیة البحث  -2

والتـي سـیتم  تهـاتتعلـق بنفق إثـارة مسـألة  خروج المرأة للعمل أدى في واقعنا المعاصر إلى

  :  الأتي خلال الإجابة على الإشكال الرئیسمعالجتها من 

فـي الفقـه الإسـلامي  اسـتحقاقها للنفقـة ثر فـيهل یعتبر عمل المرأة من الأسـباب التـي تـؤ 

  ؟ وقانون الأسرة الجزائري 

  : وهذا یدفعنا إلى طرح تساؤلات فرعیة تتمثل في

  .؟ماذا نعني بالنفقة -

  .؟هي أدلة مشروعیة النفقةما -

  .أسباب استحقاقها؟ هي ما-

   .ما هي مشتملاتها وكیفیة تقدیرها ؟ -

حـول مسـألة نفقـة المـرأة العاملـة، وهـل العمـل یعتبـر  أقوال الفقهاء المسـلمون تهل اتفق-

  .من أسباب سقوطها أم لا؟

  .العاملة؟ المرأةكیف تعامل المشرع الجزائري مع نفقة  -

ـــین الأهـــداف المرجـــو تحقیقهـــا مـــن خـــلال البحـــث فـــي هـــذا  :البحـــثأهـــداف  -3 مـــن ب

  : الموضوع ما یلي

الوقوف علـى حقیقـة النفقـة وأسـبابها وشـروطها ومشـتملاتها مـن الناحیـة الفقهیـة وقـانون -

   .الأسرة الجزائري

محاولــة تتبــع أقــوال الفقهــاء ونصــوص قــانون الأســرة الجزائــري فیمــا یخــص نفقــة المــرأة -

  .العاملة

الوقــوف علــى الآثــار المترتبــة عــن أقــوال الفقــه الإســلامي وقــانون الأســرة الجزائــري فیمــا -

   .مؤسسة الأسرةرأة العاملة ومدى خدمة ذلك لیخص نفقة الم

مـن الأســباب التـي دفعتنــي لاختیـار هــذا الموضـوع لیكــون : أسـباب اختیــار الموضــوع-4

  : محلاً للبحث ما یلي
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  : أسباب ذاتیة -1

  .وأنه من المستجدات الملحة في فهم ودراسة الموضوع خاصةالرغبة -1

ة لفــت أنظــار البــاحثین فــي قضــایا الأســرة عمومــاً وذلــك مــن أجــل توســعهم فــي الكتابــ -2

   .في كل ما یتعلق بنفقة المرأة العاملة سواء أكانت أختاً أو أماً أو زوجة

  : أسباب موضوعیة -2

   .التي یطرحها هذا الموضوع للإحاطة بالمشكلات الكتابة في الموضوع-1

  .مما جعله مجالاً خصباً للبحثقلة الكتابات في الموضوع  -2

  .أسلوب الفقهاء في معالجة هذه المسألة مقارنة بقانون الأسرة الجزائريمعرفة  -3

مــــن خــــلال بحثنــــا هــــذا فــــي الموضــــوع وجــــدنا مجموعــــة مــــن : الدراســــات الســــابقة -5

  : الدراسات لها علاقة بموضوعنا ومنها

أثر عمـل المـرأة فـي النفقـة الزوجیـة، والـذي  :بعنوانعبد السلام بن محمد شویعر، ل بحث

وقــد تنــاول الباحــث أراء الفقهــاء فــي مســألة نفقــة المــرأة، وإن كانــت الدراســة قــد أفــادتني إلا أنهــا 

إضافة إلى أنني لـم ن دراستي للموضوع في كون دراستي مقارنة مع الفقه الإسلامي تختلف ع

كمــا أننــي اختلفــت مــع الباحــث فــي أكتفــي بنفقــة الزوجــة العاملــة بــل حتــى المــرأة مــن الأقــارب، 

  .كثیر من النقاط حیث رجحت أقوالا لباحثین آخرین وجدتها تخدم الأسرة

ــــف ــــدي ل مؤل ــــب عبی ــــمحمــــد یعقــــوب طال ــــة فــــي الشــــریعة ب ةالمعنون ــــة الزوجی أحكــــام النفق

وهـو ، وهو في الأصل مذكرة ماجستیر تم نشرها، والـذي یحتـوي علـى ثـلاث أبـوابالإسلامیة، 

یختلف عن دراستي في كونـه تنـاول أحكـام النفقـة بالنسـبة للمـرأة باعتبارهـا زوجـة بغـض النظـر 

عــن كونهــا عاملــة أم لا، ودراســته كانــت فقهیــة محضــة فــي حــین تناولــت الموضــوع فــي قــانون 

  . الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي وتناولت جزئیة تتعلق بالمرأة العاملة دون سواها

عـــز الـــدین عبـــد الـــدایم ل فـــي العلـــوم الإســـلامیة تخصـــص أصـــول الفقـــه  رمـــذكرة ماجســـتی

ـــ هـــذه الدراســـة ، )دراســـة فقهیـــة تحلیلیـــة مقارنـــة( ة بعنـــوان حكـــم النفقـــة الشـــرعیة للزوجـــة العامل

المــرأة العاملــة زوجــةً كانــت  أم غیرهــا، فــي تختلــف عــن دراســتي فــي كــوني تطرقــت إلــى نفقــة 

  .ائري في حین هذه الدراسة جاءت فقهیة فقطالفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجز 
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قــانون الأســـرة الجزائـــري، مــدور نبیـــل بعنـــوان النفقــة فـــي و ســـارة عیســاوي ر لتمــذكرة ماســـ

وهي دراسة قانونیة تناولت كل ما له علاقـة بالنفقـة ممـا اشـتمله قـانون الأسـرة الجزائـري وبـذلك 

  ، ویتعلق الأمر بالمرأة العاملة ةفهي تختلف عن دراستي التي تناولت جزئیة من مسائل النفق

  :المنهج المتبع  -6

طلـــب منـــي الجمـــع بـــین عـــدة ال المطـــروح والتســـاؤلات الفرعیـــة تإن الإجابـــة علـــى الإشـــك

والــذي یبــدو جلیــاً مــن خــلال تتبــع أقــوال الفقهــاء فــي كــل المــنهج الاســتقرائي منــاهج تتمثــل فــي؛ 

المـرأة العاملـة وكـذا تتبـع جزئیـات الموضـوع فـي مسألة من مسائل النفقة وأراء الفقهاء في نفقـة 

قانون الأسرة الجزائري، والمـنهج التحلیلـي مـن خـلال تحلیـل أراء الفقهـاء كلمـا تمكنـت مـن ذلـك 

وكــذلك اعتمــدت المــنهج المقــارن مــن  ،وتحلیــل النصــوص الــواردة فــي قــانون الأســرة الجزائــري

  .وقانون الأسرة الجزائريخلال مقارنة ما جاء في الموضوع بین الفقه الإسلامي 

   : وقد قمت بتناول الموضوع وفق خطة ثنائیة وهذا من خلال فصلین؛ حیث تناولت

  : وقد قسمته إلى مبحثین ماهیة النفقة: الفصل الأولفي 

  .مفهوم النفقة : المبحث الأول

   .مشتملات النفقة : المبحث الثاني

الجزائـري مـن نفقـة موقف الفقه الإسلامي وقانون الأسـرة : الفصل الثانيوتناولت في  

  وقد قسمته إلى مبحثین ،المرأة العاملة

  .موقف الفقه الإسلامي من نفقة المرأة العاملة : المبحث الأول

  . لجزائري من نفقة المرأة العاملةموقف قانون الأسرة ا: المبحث الثاني

  . وقد أنهیت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج والاقتراحات

  

 



 
 
 
 

  

  الفصل��ول 
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  : تمهید

 ، وموضوع بحثي یتعلق بنفقة المرأة العاملة إنسان لغیره التزام یقع على عاتق النفقة

وموقف الفقه الإسلامي وقانون الأسرة منها، ولكن قبل التطرق إلى هذه المسألة بشيء من 

 وأسبابها،حكمها ومشروعیتها و  مفهوم النفقة یستدعي في البدایة التطرق إلىالتفصیل فإنّ الأمر 

  :ناء علیه فقد تم تقسیم هذا الفصل كما یلي، وبوتقدیرها هاإلى مشتملات التطرق وكذلك

  مفهوم النفقة: المبحث الأول

  مشتملات النفقة: المبحث الثاني
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  مفهوم النفقة : المبحث الأول

في اللغة وفي الفقه الإسلامي  سیتم التطرق من خلال هذا المبحث إلى تعریف النفقة

أسباب سواء أكانت نفقة الزوجیة أو القرابة، ثم التطرق إلى  ، وبیان أدلة مشروعیتهاوالقانون

  :وهذا كما یلي استحقاقها

  تعریف النفقة : المطلب الأول

في الفقه الإسلامي ثم في القانون مع بیان سیتم التطرق إلى تعریف النفقة في اللغة ثم 

  :فیما إذا تطرق قانون الأسرة الجزائري إلى تعریها وهذا كما یلي

  تعریف النفقة لغة : الفرع الأول

مات وفي : نُفوقاً ، فرس والدابة وسائر البهائم ینفقنفق ال: من نفق في اللغة النفقة

، راج: نفاقاً ، ، ونفق البیعالدابة إذا ماتت ت، من نفقوالجزور نافقة أي میتة: حدیث ابن عباس

ما أنفقت واستنفقت على العیال : والنفقةغلت ورغب فیها، : ونفقت السلعة تنفق نفاقاً بالفتح

  .1وعلى نفسك

إِذًا لأََمْسَكْتُمْ :" ، ومنه قوله تعالىفني وذهب: نقص: نفقاً الشيء: نفقوجاء كذلك أنّها من   

نْفَاقِ  ، والنفقة ما تنفقه من الدراهم وأنفق ماله أنفذه وأفناه، صرفه، ] 100: الإسراء[" خَشْیَةَ الإِْ

  .2ونحوها على نفسك وعیالك جمع نفقات ونفاق

  .صرف الدراهم، وسمیت بذلك لأنها تنقص وتفنى اوعلیه فالنفقة لغة معناه

  تعریف النفقة في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

فقد عرفها الحنفیة بأنها الطعام والكسوة والسكن شرعاً أما عرفاً هي أما في الفقه الإسلام    

قوام معتاد حال الأدمي دون  ما به:" ، وأما المالكیة فقد جاء عن ابن عرفة بأنها3الطعام

وسمي كسوة ومسكن كل ما یحتاجه الإنسان من طعام وشراب و " :وقال الشافعیة بأنها ،4"سرفِ 

                                                           
  .358، 357، ص 10، دار المعارف، بیروت، ج1، طلسان العربابن منظور،  -1
  520، ص 5م، ج1960هــ، 1380، د ط، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ن اللغةمت معجمأحمد رضا،  -2
م، 2003هــ، 1423، الریاض، ، د ط، دار عالم الكتبرد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصارابن عابدین،  -3

  .278، ص 5ج

  .729، ص 2، ج، دط، دار المعارف، د مالصغیرحاشیة الصاوي على الشرح الصاوي المالكي،  - 4 
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هي كفایة من :" ، أما الحنابلة فعرفوها بأنها1"سبیل هذه الحاجاتنفقة لأنه ینفذ ویزول في 

  .2یمونه خبرا وأدما وكسوة، بضم الكاف وكسرها

وما یلاحظ على التعریفات السابقة أنّها تتفق في مجموعها في المعنى والغرض، وإن   

والشراب واللباس  كالطعام مشتملات النفقة علىاختلفت عباراتها بالنسبة للألفاظ، كما أنّها تتفق 

         .، وإن كان تعریف الحنفیة قد تطرق إلى مشتملاتها دون أن یبین معناها بدقة3والسكنى

  .ان التعریفات لم تفرق بین النفقة الزوجیة ونفقة القرابة، فالتعریفات تشملهما معاكما    

  .4"قاؤهبالإدرار على الشيء بما فیه " :النفقة هي أنبالفقهیة المیسرة وجاء في الموسوعة 

هي ما تجب للقریب المعسر على قریبه الموسر بسبب الرحم دون نفقة الزوجیة فنفقة القرابة أما 

  .5المحرمیة الواصلة بینهما على اختلاف بین الفقهاء في جهتها

  : 6هيعة أوجه بوكلمة نفقة وردت في القرآن الكریم على س

، العمارة، ي نصرة الدین النفقة على الزوجات، البذل فتحمل معنى الزكاة، الصدقة فهي   

  .، الرزقالفقر

  ] .03 :البقرة" [ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ " یزكون : إذ یقول عز وجل

رَّاءِ "یتصدقون    ]  134 :آل عمران" [ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّ

  ] .195 :البقرة" [ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ "أبذلوا 

  ]  06 :الطلاق" [ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "الزوجات 

  ]  42 :الكهف" [ فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِیهَا" العمارة

نْفَاقِ إِذًا لأََمْسَكْتُمْ خَشْیَةَ " الفقر   ]  100 :الإسراء"[ الإِْ

  ] 10 :المائدة" [ أَنْ یَبْسُطُوا إِلَیْكُمْ أَیْدِیَهُمْ " الرزق

                                                           
، دار العلم للطباعة  4، طالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيمصطفى الخن، مصطفى البغا، على الشربجي،  -1

  .169، ص 4م، ج1992هــ، 1413والنشر، دمشق، 
  460،  459، ص5، د ط، عالم الكتب ، بیروت، د ت، جكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  -2
3
  .7ص ،، د ط، دار الهدى النبوي، مصر، د تالنفقة الزوجیة في الشریعة الإسلامیةمحمد یعقوب طالب عبیدي،  - 

  .1790، ص 2جدت، ، دط، دار النفائس، بیروت، الموسوعة الفقهیة المیسرة محمد رواس قلعجي، -4
  .9ص  ،المرجع السابقمحمد یعقوب طالب عبیدي،  - 5
جامعة ملایا،  مذكرة ماجستیر غیر منشورة،،الجزائر -دراسة میدانیة في مدینة سطیف نفقة الزوجة العاملةنورة قلو،  -6

  43، ص2011 مالیزیا،الدراسات الإسلامیة،قسم الدراسات الإسلامیة، أكادیمیة 
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-، الحنابلة تعریفومما سبق ذكره من تعریفات الفقهاء للنفقة رجح محمد یعقوب طالب عبیدي 

إذ أن التعریف شامل لكل مستلزمات النفقة ویشتمل على قیود یستدعي  -أرجحهوهو ما 

  توضیحها 

به أن الواجب قدر كاف لمن یمونه المرء من خبز وادم وكسوة  ریدوأ" قید كفایة " -1

  .ونحوها

  .1من وجبت له النفقة زوجاً كان أو قریباً أو مملوكاً " من یمونه " قید  -2

  في القانونتعریف النفقة : الفرع الثالث

ده وأقاربه من طعام ما یصرفه الزوج على زوجته وأولا: بلحاج النفقة بأنهاالعربي عرف      

  .2وكل ما یلزم للمعیشة حسب المتعارف علیه بین الناس وحسب وسع الزوج  وكسوة ومسكن

استخدم مصطلح إلا أنّه  ،الزوجیة والقرابة والأولاد لنفقةشاملاً  العربي بلحاجویعد تعریف       

الزوج وكان الأقرب للصواب لو استخدم الشخص لأنّ الزوج ینفق على زوجته والأب ینفق على 

أضاف أیضاً كل الخ، كما أنّ التعریف تطرق إلى مشتملات النفقة التي ذكرها الفقهاء و ...أولاده

الزمان  تتغیر حسب أنّ النفقة  أيبین الناس؛ ما هو لازم للمعیشة وما هو متعارف علیه 

   .واحتیاجات الناس كذلك، وهذا التعریف قریب من تعریف الفقه الإسلامي والمكان

ن خلال استقرائها نجد ومالواردة في قانون الأسرة الجزائري أما عن النصوص القانونیة       

 ،ج.أ.ق 78كما وضحته المادة  وإنما اكتفت بتعداد أنواع النفقة ،لنفقةلتعریفا  لم تعط اأنه

ج قد أحالت إلى أحكام الشریعة .أ.ق 222المادة وكذلك شروط وجوب النفقة، وبما أنّ 

، فإنّه في مجال تعریف النفقة یتم العودة ما لم یرد فیه نص في هذا القانونالإسلامیة في كل 

  .إلى تعریفات الفقه الإسلامي

  

    

 

  

 

                                                           
  .07، ص المرجع السابق محمد یعقوب طالب عبیدي، -1
، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة5، ط) ، والطلاقالزواج(  قانون الأسرة الجزائريالوجیز في شرح ، العربي بلحاج -2

  .169، ص 1، ج1999
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  أسبابها و مشروعیة النفقة : المطلب الثاني

من الكتاب المطلب إلى أدلة مشروعیة النفقة الزوجیة والقرابة  خلال هذا سیتم التطرق من   

أسباب  یتم التطرق إلىسوالسنة والإجماع وكذا دلیل مشروعیتها في قانون الأسرة الجزائري، كما 

   :استحقاقها وهذا كما یلي

  مشروعیة النفقة : الفرع الأول

أما في قانون ، ماعمن الكتاب والسنة والإج في الفقه الإسلامي أدلة دل على وجوب النفقة

  :وسیتم التفصیل فیها كما یليالأسرة الجزائري فدلت علیها نصوص قانون الأسرة الجزائري 

  في الفقه الإسلامي مشروعیة النفقة : الفقرة الأولى

ة سیتم من خلال هذا الفرع التطرق إلى أدلة مشروعیة النفقة الزوجیة ثم مشروعیة نفقة القراب

  :كما یلي

  في الفقه الإسلاميالزوجیة مشروعیة النفقة : أولا

  :دلت على مشروعیتها نصوص من الكتاب والسنة والإجماع كما یلي

  من الكتاب مشروعیة النفقة الزوجیة : 1

فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ  :"قوله تعالى            

  ] .7 :قالطلا[ "اللَّهُ 

هو أن الزوج ینفق على زوجته وعلى ولده الصغیر على قدر یسره وسعته وكل : وجه الدلالة

  .1هعلى قدر نفسه، لكون النفقة تقدر حسب حال المنفق وحاجة المنفق علی

وهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ :" وقوله تعالى  وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّ

  ] .6 :الطلاق[ "أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

قصد االله تعالى في هذه الآیة المطلقات المعتدات والإنفاق علیهن وإسكانهم : وجه الدلالة 

وبالتالي على الزوج لزوجته أثناء قیام الزوجیة بالقیام بواجبه فیما یخص وجاء بصفة الأمر 

  .2النفقة

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا :" وقوله تعالى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

  ] . 34: النساء" [ مِنْ أَمْوَالِهِمْ 
                                                           

عبد االله بن عبد المحسن التركي  :، تحقیقالجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنته من السنة وأي الفرقان، القرطبي-1

  .57، ص 21، جم1996دار الكتب العلمیة، لبنان،  دط،ومحمد رضوان عرقسوس،
  .279، ص 6، جالمرجع نفسه -2
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سبحانه وتعالى للرجل حق القوامة على المرأة ، لقیامهم بالنفقة علیهم  جعل االله: وجه الدلالة

وفي الآیة أیضاً دلالة على أن الإسلام قام بتكریم المرأة مهما كان مركزها ولذلك شرع لها ما 

  . 1یحافظ عنها في الجانب المادي وهي النفقة 

نْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَ :" وقال تعالى   یْنَا الإِْ لَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَیْنِ أَنِ وَوَصَّ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ  )14(اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِلَيَّ الْمَصِیرُ 

  ] . 15-  14 :لقمان.." [ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْیَا مَعْرُوفًا 

دلت الآیة الكریمة على صلة الأبوین الكافرین بما أمكن من المال إذ كانا : وجه الدلالة   

  .2فقیرین فعلى الولد الإحسان إلى والدیه إحساناً كاملاً وذلك من خلال الاهتمام والإنفاق علیهما

  من السنة النبویة الشریفة  الزوجیة مشروعیة النفقة: 2

لنساء االله في ا فاتقوا:" االله علیه وسلم قال في حجة الوداع  ىأن رسول االله صلروى مسلم 

، ولكم علیهن ألا یوطئن فرشكم فإنكم أخذتموهن بكلمة االله، واستحللتم فروجهن بكلمة االله

، ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن ضرباً غیر مبرح فاضربوهنعلن ذلك أحد تكرهونه ، فإن ف

  .3" بالمعروف

الحدیث أن للزوجات على أزواجهم تأمین ما هو ضروري ولازم من متطلبات العیش یبین  

  .4من رزق وكسوة بالمعروف ، ویكون ذلك أیضاً وفق قدرته واستطاعته

االله علیه  ىبة قالت یا رسول االله صلتأن هندا بنت ع" وعن عائشة رضي االله عنها   

یني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا وسلم، إن أبا سفیان رجل شحیح ولیس یعطیني ما یكف

  .5" خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف: یعلم فقال 

  

                                                           
  .279، ص 6، المرجع السابق، جالقرطبي -1
  .475، ص 16المرجع نفسه، ج -2
مسلم، : ینظر .1218 :رقم، صلى االله علیه وسلم في باب حجة النبي :بابالحج، : كتاب، صحیح مسلم، مسلم :أخرجه -3

  .557، 556م، ص2006ه، 1427، دار طیبة، دم، 1نظر بن محمد الفاریابي أبو قتیبة، ط: تحقیق، مسلم صحیح
غیر ماجستیر في القضاء الشرعي مذكرة ، النفقة الواجبة على الزوج والإجراءات القضائیة المتعلقة بهانزار أبو منشار،  -4

  .46ص فلسطین، ، لیا للقضاء الشرعية الدراسات الع، جامعة الخلیل، معهد القضاء العالي ، كلیمنشورة
إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمه ما یكفیها وولدها : بابالنفقات، : كتاب، صحیح البخاري، البخاري :أخرجه -5

  .1367، صم2002ه، 1423، دار ابن كثیر، دمشق، 1، طصحیح البخاريالبخاري، : ینظر. 5364:رقمبالمعروف، 
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االله  ىودل الحدیث صراحة على وجوب النفقة للزوجات وهذا من خلال إباحة النبي صل  

االله  ىعلیه وسلم في هذا الحدیث لهند أن تأخذ ما یكفیها وولدها بالمعروف، وقول الرسول صل

هو النظر لحال المرأة من غیر نفقة فأباح لها الأخذ " یك وولدك بالمعروفیكفما "وسلم علیه 

  .1بالمعروف وذلك من أجل درب الخطر والضرر عنها

رسول االله ما حق قلت یا  :قال مارضي االله عنه عن أبیه وعن حكیم بن معاویة القشیري  

ولا تضرب الوجه ولا  ،، وتكسوها إذا اكتسیتتطعمها إذا أطعمت:" زوجة أحدنا علیه؟ قال

  .2" تقبح ولا تهجر إلا في البیت

 سعهو وقد دل الحدیث دلالة واضحة على حق الزوجة في النفقة على زوجها على قدر   

  .3ویسره، كما دل الحدیث أیضا على حمایة المرأة حمایة مادیة وحمایة معنویة

  من الإجماع  الزوجیة مشروعیة النفقة: 3

قَدْ عَلِمْنَا مَا :" الزوجات على أزواجهن لقوله تعالىأجمع أهل العلم على وجوب نفقات   

وأجمعوا كذلك على نفقة ، ] 50: الأحزاب" [ فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ 

  .4طفاله لأالوالدین الفقیرین الذین لا كسب لهم ولا مال وتم الإجماع أیضاً على نفقة المرء 

  .5وورد في البدائع أیضاً أن النفقة واجبة وذلك بإجماع الأمة على هذا

ات على أزواجهن إذا كانوا اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوج وجاء أیضا أنّه  

، وهو أن المرأة وفیه ضرب من العبرة: نهن، ذكره ابن المنذر وغیره قال، إلا الناشر مبالغین

 .6محبوسة على الزوج یمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد من أن ینفق علیها

  

  

                                                           
  .47، المرجع السابق، ص نزار أبو منشار -1
سنن أبو داود، : ینظر. 2142 :رقمفي حق المرأة على زوجها، : بابالنكاح، : كتاب، سنن أبي داودأبو داود، : أخرجه -2

، 3، جم2009ه، 1430شعیب الأرنؤوط وآخرون، طبعة خاصة، دار الرسالة العالمیة، دمشق، : ، تحقیقأبي داود

  .476ص
  .289، ص 2م، ج2015هــ، 1436، دار الإمام مالك، الجزائر، 1ط ،فقه السنةسید سابق، ال-  3
، مكتبة 3بن محمد حنیف، طأبو حماد صغیر أحمد  :، تحقیقالإجماعبكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري،  وأب -4

  .110، ص 1999، الفرقان
  .16، ص4ج، م1986هــ، 1406ت، ، بیرو دار الكتب العلمیة ،2، طبدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني،  -5
  .289، ص 2السید سابق، المرجع السابق، ج -  6
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  مشروعیة نفقة القرابة في الفقه الإسلامي: ثانیا

 :هينة والإجماع نفقة القرابة واجبة ودلیل وجوبها نصوص من الكتاب والس

  مشروعیة نفقة القرابة من الكتاب: 1

وَاعْبُدُوا اللَّـهَ وَلاَ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ :" قوله تعالى 

باِلْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ  وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ 

  .] 36: النساء" [ إِنَّ اللَّـهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً

، وذلك سان بالإحسان إلى والدیه وقرابتهدلت الآیة الكریمة على مطالبة الإن: وجه الدلالة  

فیه أن الإنفاق علیهم حال الحاجة والفقر هو من بالإنفاق ومد العون بحیث مما لا شك 

  .1الإحسان وعدم فعل ذلك مع القدرة یتعارض مع الإحسان لهم

  من السنة النبویة الشریفة مشروعیة نفقة القرابة : 2

  .2" أنت ومالك لأبیك:" قوله صل االله علیه وسلم 

  : وجه الدلالة 

االله علیه وسلم في الحدیث وإن كان  ىمال الولد للأب، وهذا ما أخبر عنه الرسول صل   

  .3المال ماله فإنه ینفق على نفسه ، وبالتالي یستحیل ترك النفس دون إنفاق

  :من الإجماع: 3

أجمعت الأمة الإسلامیة وبناء على ما تداولته أحكامها وما سارت علیه الأمة إلى یومنا    

الولد، وأجمعوا أیضاً على أنه على المرء هذا على أن نفقة الوالدین المعسرین واجبة في مال 

وموتهم  لا یؤدي عدم الإنفاق إلى هلاكهم ، وذلك حتى4نفقة أولاده الأطفال الذین لا مال لهم

  .5وتشریدهم وضباعهم

  

 

                                                           
  .9محمد یعقوب طالب عبیدي، المرجع السابق، ص -  1
ابن ماجة، : ینظر. 2291:رقمما للرجل من مال ولده، : بابالتجارات، : كتاب، سنن ابن ماجةابن ماجة، : أخرجه -  2

  .769، ص2جالعربیة، دم، محمد فؤاد عبد الباقي، دط، دار إحیاء الكتب : ، تحقیقسنن ابن ماجة
  .9محمد یعقوب طالب عبیدي، المرجع السابق، ص  -  3
   .30، ص 4الكاساني، المرجع السابق، ج -  4

  .11، 10ص محمد یعقوب طالب عبیدي، المرجع السابق، - 5
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  مشروعیة النفقة في قانون الأسرة الجزائري: الثانیةالفقرة 

النفقة على الزوج لزوجته، وعلى وردت نصوص كثیرة في قانون الأسرة الجزائري أوجبت   

أي أنّ نصوص قانون الأسرة الجزائري دلت على وجوب ، ب لأولاده وعلى الأولاد للوالدینالأ

) ج.أ.ق 77-76-75-74( نص المواد  :وهذه النصوص كالأتينفقة الزوجیة ونفقة القرابة، 

 ،1..." وجها تجب النفقة الزوجة على ز :" ج كما یلي.أ.ق 74ت صیاغة المادة حیث جاء

ج في حالة عجز .أ.ق 76والمادة  ،2..." تجب نفقة الولد على الأب " ج .ق أ  75والمادة 

تجب نفقة الأصول على :" ج .أ.ق  77والمادة  ،3..." الأب تجب نفقة الأولاد على الأم 

  .4..." الفروع والفروع على الأصول 

عدة أحكام على وجوب النفقة وذلك  وأكدت المحكمة العلیا في اجتهاداتها القضائیة في  

  :للزوجة على زوجها وللأولاد على الأب والوالدین على الأولاد منها

من المقرر قانوناً أنه تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال فبالنسبة للذكور إلى -1

  .5سن الرشد 

ى وجوب نفقة الولد ویتضح من خلال القرار الصادر عن المحكمة العلیا في اجتهاداتها عل  

ما لم یكن له مال إلى غایة بلوغ سن الرشد وبالتالي فإن العمل بما یخالف هذا على الأب 

  .المبدأ یُعد مخالفاً للقانون 

ومن المقرر شرعاً أن یسار الزوجة لا یُسقط حقها وحق أولادها في النفقة بدون مبرر  -2

  .6.."شرعي 

                                                           
 9المؤرخ  11- 84المعدل والمتمم للقانون رقم  2005-2- 27هــ الموافق لــ1426محرم  18المؤرخ في  02-05الأمر  -1

 42، س15المتضمن قانون الأسرة الجزائري، الجریدة الرسمیة الجزائریة، ع  1984یونیو  9هــــ الموافق لــ1404رمضان 

  .2005فبرایر  27هــ الموافق لـــ1426محرم  18المؤرخ 
  .المرجع نفسه -2
  لمرجع نفسه ا-3
  .المرجع نفسه -4
 02-05قانون الأسرة مع تعدیلات الأمر ، بلحاج العربي :نقلا عن 1988.-11- 07المؤرخ في  51596قرار رقم  -5

  .423، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، طومعلقاً علیه بمبادئ المحكمة العلیا
المجلة ) ف ط ( ضد )ف ط(، قضیة  2002-02-22المؤرخ في  2371448قرار رقم . ش.أ.المحكمة العلیا، غ -6

  .284، ص 2001، 2القضائیة ، ع
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للنفقة حتى وإن كانت غنیة، وأن النفقة لا تسقط إلا وقد أكد القرار على استحقاق الزوجة 

  .بتوافر شروط ومبررات لذلك 

، إن نفقة الشروع على الأصول واجبة حسب القدرة ءت أیضاً في قرار المحكمة العلیاوجا -3

 أولادهاوالاحتیاج ودرجة القرابة والإرث، وأن القضاة بإسقاط حق الأم عندما طلبت النفقة من 

  .1الحق مقرر لها شرعاً وقانوناً هو حكم باطل ومخالف للشرع والقانونرغم أن هذا 

  أسباب استحقاق النفقة : الفرع الثاني

الأصل أن كل إنسان تكون نفقته على نفسه ومن ماله غیر أن هناك استثناءات تلزم بالنفقة 

والنفقة على الغیر تعود إلى  ،على الغیر وذلك ثابت بالأدلة الشرعیة والقانونیة سالفة الذكر

  :كما یليسیتم التطرق إلیها في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري وذلك أسباب 

  في الفقه الإسلامي استحقاق النفقةأسباب : الفقرة الأولى

جاء في بدائع الصنائع أنّ النفقة أنواع أربعة، نفقة الزوجات ونفقة الأقارب ونفقة الرقیق  

كما في الفقه الإسلامي سیتم التطرق إلى أسباب استحقاق النفقة ، و 2هائم والجماداتونفقة الب

  :یلي

  الزوجیة : أولا

أسباب استحقاق النفقة  فياتجاهین مختلفین هناك راء الفقهاء تبین أن آ تتبع من خلال    

  :على النحو التاليوهذا ، الزوجیةبسبب 

هو استحقاق الحبس الثابت الزوجیة یرى الحنفیة أن سبب استحقاق النفقة : الاتجاه الأول

  .4، ومعنى الحبس هو المنع من التصرف المعتاد والقیام به3بالنكاح

على  الزوجیة أن وجوب النفقة 7والحنابلة  6والشافعیة  5یرى فقهاء المالكیة،: الاتجاه الثاني

  .والاستمتاععلى أساس التسلیم والتمكین من الوطء 

                                                           
، المجلة )و.م ( ضد ) ف.ف: ( ، قضیة 2000-11- 21المؤرخ في  254643ش قرار رقم .أ .المحكمة العلیا، غ -1

  .200، ص 2002، 2ع .القضائیة 

  .15، ص4ي، المرجع السابق، جالكاسان - 2
  .16، ص 4، جالمرجع نفسه -3
  .17ص ، 4جالمرجع نفسه،  -4
  508، ص 2الكتب العربیة، د م، دت، جإحیاء ، دط، دار حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرالدسوقي،   -5
  .437، ص 11م، ج1994هــ، 1414، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، طالحاوي الكبیرالماوردي، -  6
  .195، ص 8م، ج1968هــ، 1388، مصر، د ط، مكتبة القاهرة، المغنيابن قدامة،  -7
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أنّ العلة في النفقة وقد جاء عن سعاد بنت محمد عبد العزیز الشایقي أنّ الاتجاه الثاني القائل ب

، لأنّ التمكین یقابل بعوض وهو المهر ولا یمكن أن یة هي التمكین والاستمتاع فیه نظرالزوج

بالوطء والاستمتاع یقابل بعوض آخر إذ العوض الواحد لا یقابل بعوضین، كما أنّ ربط النفقة 

یحول الحیاة إلى مبادلات ومعاوضات، ولو أخذ برأي هذا الاتجاه لتوقفت النفقة عن المرأة 

الحائض والنفساء والمطلقة في فترة عدتها، وبالمقابل تجب النفقة للزوجة المنكوحة نكاحا فاسدا، 

قد كما في وجوب المهر بل لذا فإنّ الرأي الأول هو الراجح لأنّ وجوب النفقة لا یثبت بمجرد الع

لما یترتب علیه من احتباس الزوجة وقصر نفسها علیه حقیقة أو حكما بدخولها في طاعته، 

  .1والتسلیم الحكمي یكون باستعدادها للدخول في طاعته عند طلبه

  القرابة : ثانیا

سر بسبب الرحم المحرمیة و نفقة القرابة هي ما تجب للقریب المعسر على قریبه الم   

   .2الواصلة بینهما على اختلاف بین الفقهاء في جهتها

  : الموجبة للإنفاق أو التي تستحق النفقةتحدید القرابة  اختلف الفقهاء فيوقد 

القرابة المحرمة الولادة المباشرة و حیث ذهب الحنفیة إلى أن القرابة الموجبة للنفقة هي    

المالكیة إلى أن القرابة الموجبة للنفقة هي  ، وذهب3للزواج لا غیر كالإخوة والعمومة والخوؤلة

، وذهب 4لدیهاالولادة المباشرة لا غیر والمقصود بالولادة المباشرة أي الولد الصلبي المباشر لو 

بة الموجبة للنفقة هي قرابة الولادة مطلقاُ وتجب على الأصول للفروع ار الشافعیة إلى أن الق

وقال ، 6تجب للوالدین وإن علوا والأولاد وإن نزلواأي ، 5والعكس من غیر تقیید درجة معینة

الحنابلة بأن القرابة الموجبة للنفقة هي التي یكون فیها القریب وارثاً لقریبه فتجب للأصول على 

                                                           
، مجلة جامعة طیبه الزوجیة دراسة فقهیة مقارنة عمل الزوجة وأثره على النفقةالشایقي،  سعاد بنت محمد عبد العزیز -1

  .267هــ، ص1437، 10للآداب والعلوم الإنسانیة، ع 

2
  .9ص عبیدي، المرجع السابق،محمد یعقوب طالب  - 

  .30، ص4ساني ، المرجع السابق، جاالك 3
بیروت،  ،سسة الرسالة، مؤ 1، طالمفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیةعبد الكریم زیدان،  4

  .194، ص10م، ج1993، هـ1413
  . 9محمد یعقوب طالب عبیدي، المرجع السابق، ص -5
  .200ص ، 10ج عبد الكریم زیدان، المرجع السابق،  -6
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، أي أنّها 1الفروع والعكس وتجب أیضاً بین سائل الأقارب متى كانوا وارثین فرضاً أو تعصیباً 

  .تشمل الحواشي أیضا

  كالمل: ثالثا

هي كل شيء مملوك للإنسان، وهذا الشيء المملوك لا یخرج  المراد بالنفقة بسبب الملك   

عن كونه أحد ثلاثة أنواع؛ الرقیق، الحیوان، الجماد، والإنسان مطالب بأن ینفق على ممالیكه 

وعلى سائر ما یملك من حیوان وغیره، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنّ نفقة المملوك واجبة 

 :"فقوله تعالى فأما الدلیل من الكتاب .2سنة والإجماععلى مالكه ودلیل ذلك من الكتاب وال

اكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَاعْبُدُوا اللَّـهَ وَلاَ تُشْركُِوا بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَ 

   .] 36: النساء[ "ابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ باِلْجَنبِ وَ 

أطعموهم :" فقد كان النبي صلى االله علیه وسلم یوصي بالمملوك خیرا ویقول :أما من السنة

  .3"مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما یغلبهم فإن كلفتموهم فأعینوهم

أنّ التعبیر وأطعموهم وألبسوهم للأمر وهو یفید الوجوب، حیث لا صارف  :ووجه الدلالة

عنه، وبما أنّ الطعام واللباس من أنواع النفقة فإنّ ذلك یدل على وجوب نفقة العبید على 

  .4مالكیهم

فقد أجمعت الأمة الإسلامیة على وجوب نفقة المملوك على مالكه لأنّ : أما من الإجماع 

أخص الناس به فوجبت نفقته علیه، ولأنّ المملوك محبوس لحق المالك  منافعه لمالكه وهو

ومقصور علیه، فإن لم ینفق المالك على مملوكه فسیؤدي ذلك إلى موته أو هلاكه، فیجب على 

  .5المالك دفع هذا الضرر والهلاك

  في قانون الأسرة الجزائري استحقاق النفقةأسباب  :الفقرة الثانیة

أسباب استحقاق النفقة في الفقه الإسلامي سیتم التطرق فیما یلي إلى أسباب بعد التطرق إلى 

  ي قانون الأسرة الجزائري كمااستحقاقها ف

                                                           
   10 ، 9 ص ،10المرجع السابق، ج ،عبد الكریم زیدان -1

  .17محمد یعقوب طالب عبیدي، المرجع السابق، ص -  2
المعاصي من أمر الجاهلیة ولا یكفر صاحبها بارتكابها إلا : بابالإیمان، : كتاب، صحیح البخاريالبخاري، : أخرجه -  3

  .18البخاري، المرجع السابق، ص: ینظر. 30 :رقمبالشرك، 
  .16محمد یعقوب طالب عبیدي، المرجع السابق، ص -  4
  .15، صالمرجع نفسه -  5
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  الزوجیة : أولا

تجب نفقة الزوجة على زوجها " من قانون الأسرة الجزائري على أنه  74نصت المادة    

  .1"من هذا  القانون 80و 79و  78المواد مراعاة أحكام ببینة مع  إلیهبالدخول بها أو دعوتها 

 ،ومن خلال استقراء نص المادة یتضح أنه یقع على عاتق الزوج واجب الإنفاق على زوجته

من المقرر " على أنه  2002-02- 22أقرت المحكمة العلیا في قراراها الصادر بتاریخ قد و 

  .2.." ن مبرر شرعيشرعاً أن یسار الزوجة لا یسقط حقها وحق أولادها في النفقة بدو 

ط إلا وقد أكد القرار على استحقاق الزوجة للنفقة حتى وإن كانت غنیة وأن النفقة لا تسق   

  .بتوافر شروط ومبررات شرعیة

ویجب على الزوج أن ینفق على زوجته إذا كان العقد صحیحا، ولم یوجد سبب یمنع    

 9الرضا المنصوص علیه في المادة النفقة علیها، ویكون عقد الزواج صحیحا إذا توافر ركن 

ج، وشروطه المتمثلة في الأهلیة والصداق والولي والشاهدین وانعدام الموانع الشرعیة .أ.ق

  .3ج.أ.مكرر ق 9للزواج المنصوص علیها في المادة 

  القرابة  :ثانیا

  .4.." تجب نفقة الولد على الأب :" أنه  75جاء في المادة 

  .أن نفقة الفروع تكون على الأصول من خلال هذه المادةالجزائري نص على فالمشرع 

ن المستحقات وعلیه فإ 5والفروع هم أولاد الشخص وأولاد أولاده وإن نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا  

البنت وإن نزلت لأن المشرع الجزائري استعمل مصطلح الولد : المستحقات للنفقة من النساء هي

الذي یشمل الذكور والإناث كما أنه لم یحدد إذا ما كان المراد بالإناث البنات فقط دون بنات 

  .والبنت وبالتالي فإن المصطلح یشملهم جمیعاً  الابن

                                                           
  .، المرجع السابقيالمتضمن قانون الأسرة الجزائر  02- 05الأمر  -1
، 1، ع، المجلة القضائیة)ف ط( ، قضیة 2002-02- 22المؤرخ في : 237148ش ، قرار رقم .أ.غ، المحكمة العلیا -2

  .284، ص 2001
، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة حق الزوجة في النفقة في قانون الأسرة الجزائري مقارنامشوات حلیمة،  -3

  .10، 9، صم2013، م2012 الجزائر،وهران، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
  .9،10ص،المرجع نفسه -4
دار الجامعة دط، ، ) الطلاق، الخلع ، حقوق الأولاد، نفقة الأقارب( أحكام الأسرة في الإسلام راج حسین، فأحمد  -5

  .259، ص م2004مصر، ، الجدیدة
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لا أنه استثناء یمكن أن كما أن المشرع الجزائري جعل نفقة الفرع على الأب وحده كأصل عام، إ

تنتقل نفقة الفروع إلى الأم بشرط عجز الأب وقدرتها هي على الإنفاق، حیث جاء في المادة 

 1" في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك :" ج أنه .أ.ق 76

رة على ذلك وللإناث وبالتالي في حالة عجز الأب تصبح نفقة الإناث على الأم إذا كانت قاد

وإن نزلت ، كما نص المشرع الجزائري على أن  الابنمن البنت، بنت البنت وإن نزلت وبنت 

ق  77نفقة الأصول تجب على الفروع ونفقة الفروع تجب على الأصول ، وهذا في نص المادة 

، حسب  تجب نفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع على الأصول:" ج التي جاء فیها أنه .أ.

الأب ، الأم، الجد، الأب : والمراد بالأصول هم  2" القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في الإرث

  .3وإن علا الجدة من جهة الأب والأم وإن علت 

ومن خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري جعل نفقة الأم والجدة من جهة الأب    

  .ذكورا وهذا بشروطوالأم وإن علت على الفروع إناثاً أو 

كما أنه نص على وجوب نفقة الأصول على الفروع ویفهم من ذلك أنه في حال عجز   

لین فالأجداد الأب والأم وعدم قدرتهما على النفقة على الفروع ، تنتقل إلى الأصول المتمث

ج على .أ.ق 76-75، وذلك لأن المشرع الجزائري نص في المادتین والجدات وهذا بشروط

  .إنفاق الأب والأم على الأولاد إناثاً  وذكورا وجوب 

قاً والتي تجب وبنص المشرع الجزائري على أن القرابة الموجبة للنفقة هي قرابة الولادة مطل  

، وإن كان المشرع يعللأصول، فقد أخذ بالمذهب الشاف ، وعلى الفروععلى الأصول للفروع

  .الجزائري قد قیدها بدرجة القرابة في الإرث 

أسباب النفقة في  ونخلص مما تقدم أنّ أسباب النفقة في قانون الأسرة الجزائري هي ذاتها  

الفقه الإسلامي، والمتمثلة في الزوجیة والقرابة، ولم یتطرق المشرع الجزائري إلى السبب الثالث 

  .وهو یشكل جریمة في عصرنا الحالي وهو الملك ذلك أنّ الرق الیوم أصبح غیر موجود

  

  

                                                           
  .، المرجع السابقالمتضمن قانون الأسرة الجزائري 02- 05الأمر  -1
  .المرجع نفسه -2
  .163، ص م1983، دار الجامعة للطباعة والنشر، بیروت، 4، طأحكام الأسرة في الإسلام، يمحمد مصطفى شلب -3
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  مشتملات النفقة وتقدیرها : المبحث الثاني

على مشتملات النفقة، وكیفیة تقدیرها، الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري  نص     

  :وانطلاقا من ذلك سیتم التطرق إلى هذه المسائل من خلال هذا المبحث وذلك كما یلي

  مشتملات النفقة : المطلب الأول

  :النفقة في الفقه الإسلامي ثم في قانون الأسرة الجزائري كما یليسیتم التطرق إلى مشتملات 

 مشتملات النفقة في الفقه الإسلامي : الفرع الأول

: لنفقة تتمثل فيالعدید من آیات القرآن وأحادیث السنة النبویة دلت على أن مشتملات ا     

، أدوات التنظیف وأجرة ، ولها أیضاً توابع تتمثل في خادم الزوجة، والمسكنالطعام والكسوة

الطبیب غیر أن هذه التوابع تختلف بین الفقهاء من حصة وجوبها لذلك سنتطرق إلى مشتملات 

  :كما یليومن خلال ما یعتبر من التوابع  النفقة من خلال ما یعتبر ضروریاً 

  ما یعتبر من الضروریات : الفقرة الأولى

  ما یعتبر من الضروریات هو؛

   والمسكننفقة الغذاء : أولا

، ولوازم تنظیف حتاجه زوجته من طعام وشراب ومسكنواجب على الزوج توفیر ما ت 

وتجمیل ورعایة صحیة بالإضافة إلى توفیر الأثاث التي تحتاجه في سائر أعمالها حیث اتفق 

في  واوقد اختلف، 1أهل العلم على أنه یجب على الزوج نحو زوجته الطعام والشراب وغیر ذلك

  .2نوع النفقة هل تفرض من الخبز والأدم

، ، ویكون لائقااتفق الفقهاء على وجوب أن یوفر الزوج لزوجته مسكناً یتفق وقدرته المادیة 

 :الطلاق" [ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدكُِمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيـِّقُوا عَليَْهِنَّ :" لقوله تعالى 

  .3]19 :النساء"[ وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ] 6

  

  

                                                           
  .190، ص 4، دار الكتاب الإسلامي، د م، د ت، ج2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم،   -1
  .274سعاد بنت محمد عبد العزیز الشایقي، المرجع السابق، ص -2
  .803، ص7جم،1985ه، 1405 ، دار الفكر، دمشق،2، طالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحیلي،  -3
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، أم من القوت والإدام مع مراعاة في قول لهمفیة والحنابلة والمالكیة وهذا ما ذهب إلیه الحن  

أو تفرض من الحب والأدم مع مراعاة مجرى عادة ، 1للمالكیة قولوهو  لبلدمجرى عادة أهل ا

إن كان لا یقتات إلا بعد طحنه وخبزه كما ذهب له أهل المحل كالبر أو الشعیر أو الأرز 

  .2الشافعیة

والراجح مما تقدم هو أن ینفق علیها من الطعام كما هو متعارف علیه في أهل البلد دون 

  .تقتیر

  الكسوةنفقة  :ثانیا

وَعَلَى :" لقوله تعالى 3على أنه تجب على الزوج لزوجته كسوتها وأهل العلم أجمع الفقهاء 

  ] .233:البقرة" [  الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ 

والكسوة بالمعروف هي ما جرت علیه العادة أمثالها بلبسه وهي مقدرة بالاتفاق حتى عند   

  .4لهذه الكسوة أو عسره وقد وضع الفقهاء تحدیدا الشافعیة بكفایة الزوجة على حسب یسر الزوج

ویجب ما تحتاج إلیه من المشط والدهن للرأس، وأجرة الحمام إن كانت ممن تدخل الحمام،   

لم یطلبه الزوج لم  فإنویجب علیه ثمن الخضاب والكحل والزینة، والطیب إن طلبه منها، 

  .5یلزمه، لأنّه للزینة، وإن كانت تتضرر بتركه كالكحل مثلا وجب علیه إحضاره

  نفقة العلاج-رابعا

وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة، والقیاس أن لا نفقة لها إذا كان :" في الهدایة جاء   

، ووجه الاستحسان أن الاحتباس قائم فإنه للاستمتاعمرضا یمنع من الجماع لفوت الاحتباس 

  .6" یستأنس بها ویمسها وتحفظ البیت، والمانع بعارض ، فأشبه بالحیض 

  .7المالكیة والحنابلة أن دواء المریضة ومتطلبات التطبیب على الزوجة لا على زوجها ویرى

                                                           
  .257، ص 4م، ج2014،هــ1435ر مكتبة المعارف، بیروت، ، دا1، طالفقه المالكي وأدلتهالحبیب بن طاهر،  -  1
  .426، ص 11الماوردي، المرجع السابق، ج -2
، 8، المرجع السابق، جالمغنيابن قدامة،  :وكذلك .183، ص 5بیروت، دت، ج دط، دار الفكر،، المبسوط، السرخسي -3

 ، م2010ه، 1431، عمان، ر، دار الفك3، طشرح قانون الأحوال الشخصیةمحمود علي السرطاوي، : وكذلك .107ص 

  .134ص
  .42،43نورة قلو، المرجع السابق، ص  -4

  .134محمود علي السرطاوي، المرجع السابق، ص -  5

  .87، ص 5دت، ج دم،  ، د ط، المكتبة الإسلامیة للنشر والتوزیع،يالهدایة شرح بدایة المبتدي، نالمرغینا -6
  .547، ص 1دار الكتب العلمیة، بیروت، جدط، ، مواهب الجلیل في شرح مختصر الخلیلالحطاب المالكي،  -7
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، سواء مرضت عنده أولا وحتى قبل تسلیم فیرون أن الزوج ملزم بنفقة زوجتهأما الشافعیة   

ولها دواء مرض وأجرة طبیب وحاجم وفاصد وخاتن، :" ، وكما ورد في نهایة المحتاج1نفسها إلیه

  .2" لأنها لحفظ الأصل لها طعام أیام المرض وأدمها وكسوتها وآلة تنظیفها لأنها محبوسة له 

  ما یعتبر من التوابع : الفقرة الثانیة

  :یعتبر من توابع النفقة ما یلي

  نفقة آلات التنظیف : أولا

أجمع العلماء على أن النفقة الزوجیة تشمل ما تحتاجه الزوجة لتنظیف جسمها وثیابها   

وسكنها حسب العرف والعادة وكل هذا في حدود الإذن الشرعي وفي حدود الاقتصاد وعدم 

  .3الإسراف 

، والدهن للإستصباح وغیره 4فمن النفقة التي على الزوج الصابون والأشنان "  :وقال الحنفیة

  .5"الاغتسال لأنه مؤنة الجماع وثمن 

وإذا علمت أنه یجب على الزوج النفقة بالعادة فیفرض لها الماء للشرب :" وقال المالكیة

  .6" والغسل وغسل الثیاب والإناء والید والوضوء

فعلى الزوج للزوجة ما تنظف به وتزیل به الأوساخ التي تؤذیها وتؤذي بها "  :وقال الشافعیة

  .7"أو طیب على عادة النفقةي، وما تغسل به الرأس من بذر أو خطمهان دكالمشط وال

على الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وثمن ماء، وماء الطهارة : وقال الحنابلة في ذلك

  .8" من الحدث والخبث وغسل الثیاب لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة 

  

                                                           
  .337، ص 8م، ج1983، بیروت، ، دار الفكر2، طالأمالشافعي،  -  1
  .195، ص 7، جم1984دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت،  ، دط، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج،  الرملي-2
  .188، ص7، جالمرجع السابقعبد الكریم زیدان،  -  3
، 1، جالمرجع السابق، ابن منظور :ینظر. بضم الهمزة وكسرها، من الحمض معروف یغسل به الأیادي: الأشنان  -  4

  .151ص
  .299، ص 4ابن نجیم، المرجع السابق، ج -  5
  .519، ص 1، جالمرجع السابق المالكي، الصاوي  -6
م، 1991هــ، 1412الأردن،  ،، المكتب الإسلامي3زهیر الشاویش، ط: ، تحقیقروضة الطالبین وعمدة المفتینالنووي،  7

  .49، ص 9ج
  .159، ص 7المرجع السابق، ج،المغني، ابن قدامة -8
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  نفقة الخادم-ثانیا

یجب للزوج على زوجته نفقة خادم إذا كان موسرا وكانت زوجته ممن لا یخدمن أنفسهن   

لأن نفقة الخادم من مكملات نفقة الزوجة، وفي حین كانت الزوجة ممن یخدمون أنفسهم فلا 

  :وبالتالي في حال التزام الزوج بخدمة زوجته یشترط  .1یجب على زوجها نفقة خادم 

  .تخدم أي لا تخدم نفسهاأن تكون هذه الزوجة ممن 

:" ، قال الطحاوي2سر لا یجب علیه إخدام زوجته و وأن یكون الزوج متسع الحال، فالم  

  .3" وخدمة بالمعروف على الموسع قدره والمقتر قدره 

وهذا ما یطرح التساؤل وبتوفر الشرطان والتزام الزوج بإخدام زوجته وكانت الزوجة لا   

میكفیها خادم واحد، فهل   وَعَاشِرُوهُنَّ :" ، قال تعالى 4یلتزم الزوج بإخدامها بأكثر من خاد

ومن العشرة بالمعروف أن یقیم لها خادماً ما دامت تحتاجه وذهب ، ]19 :النساء[ " باِلْمَعْرُوفِ 

المالكیة بقولهم أنه في حال لم یكف واحد لخدمتها فعلیه أن یأتي لها بأكثر وهذا القول موافق 

  .5لقول أبي یوسف من الحنفیة 

  مشتملات النفقة في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الثاني

تشمل :" ج والتي تنص على.أ.ق 78ي المادة بمشتغلات النفقة فتعرض المشرع الجزائري   

ر من الضروریات في العرف الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما یعتب: النفقة

  .6"والعادة

  :ومن خلال المادة یتضح لنا أن النفقة تشمل ما یلي

  

  

  

                                                           
، د ط، دار أحكام الأسرة الخاصة بالزواج في الفقه الإسلامي والقانون والقضاءالهادي سالم الشافعي ،جابر عبد  -1

  .315، ص2007الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ،
، غیر منشورة ماجستیرمذكرة  ،) دراسة فقهیة تحلیلیة( حكم النفقة الشرعیة للزوجة العاملة عز الدین عبد الدایم ،  -2

  .24، ص م 2007، م 2006كلیة العلوم الإسلامیة،  قسم الشریعة،، جامعة الجزائر،أصول الفقهتخصص 
  . 24المرجع نفسه، ص  -  3
  .315، المرجع السابق، ص جابر عبد الهادي سالم الشافعي -4
  .، بتصرف 60محمد یعقوب طالب عبیدي، المرجع السابق، ص  -5
  ، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، 02- 05الأمر  -6



 الفصل الأول                                                                        ماھیة النفقة
 

 
24 

  لاجنفقة الغذاء والكسوة والع: الفقرة الأولى

النفقات الأهم درجة، حیث رتبها المشرع في القائمة الأولى التي تشملها النفقة تعتبر هذه    

  .1والتي تعتبر من أساسیات الحیاة وعلى الزوج توفیرها لزوجته بقدر وسعه وبحسب العرف

صر بإضافته نفقة العلاج، حیث أصبحت لعوعلیه فإن المشرع قد سایر متطلبات الحیاة وا

إلى العلاج موازیة لحاجة الإنسان إلى الطعام والكساء ، خاصة ضروریة كما أصبحت الحاجة 

بعد كثرة الأمراض والأوبئة ، وهذا ما شارك علیه المحكمة العلیا في أحد قراراتها والذي قضى 

  .2بأن نفقة علاج الزوجة واجبة على الزوج كغیرها من النفقات الضروریة الأخرى 

عنها فإن وعلیه لما سار المجتمع الجزائري على إلزام الزوج بعلاج زوجته وتحمل النفقات    

أن المشرع قد أحسن عندما أوجب نفقة الدواء على الزوج لأنها إذا :" الدكتور محمد محدة یقول

على أساس الإعانة  كانت لا مال لها اضطرت حینها إما للذهاب إلى ولیها لیمنحها قیمة الدواء

  .3"حق النظر إلیها أو الاختلاء بها ، وهذا لا یتماشى إلى شخص أخر لا یملكفریج الكربةوت

  و أجرته أنفقة المسكن : الفقرة الثانیة

وهو  4ج.أ.ق 78من مشتملات نفقة الزوجة المسكن الذي اعتبره المشرع في نص المادة    

 544808رقم  2010-10-15ما استقرت علیه المحكمة العلیا في قراراها الصادر بتاریخ 

  .5ق أ ج من نفقة الزوجة 78والذي قررت فیه أن السكن وأجرته یعدان طبقاً للمادة 

:" ما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة یقول الدكتور بالحاج العربي في هذا الصدد   

حسن صنعا عندما حكم بالشرع والعرف لبیان الأمور الضروریة في النفقة في أن المشرع قد أ

  ."طاقة الزوج بلا إسراف ولا تقدیر إطار المستوى العام للحیاة الاجتماعیة وفي حدود

  .6بمعني إضافة كل العناصر السابقة إلى كل شيء یعتبر ضروریا في عرف الناس وعاداتهم

  

  

                                                           
ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، جامعة خیضر،  ، مذكرةأحكام النفقة في التشریع الجزائرينویوة بلال،  -1

  .38، ص م2015،م2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  قسم الحقوق،بسكرة،
  .38المرجع نفسه، ص -  2
  .383،384، ص 1994، مطبعة عمار قرفي، باتنة ، 2، طسلسلة فقه الأسرة  الخطبة والزواجمحمد محدة،  -3
  .، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق05-02ینظر الأمر  -4
  .241، ص 1، ع2010مجلة المحكمة العلیا،  544808، ملف رقم  1986-02-10المحكمة العلیا، ق ش أ  ش،  -5
  .39نویوة بلال ، المرجع السابق، ص  -6
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  تقدیر النفقة : المطلب الثاني

لتقدیر النفقة یعتمد القاضي في تقدیره لمعاییر وأسس معینة وعلیه نقسم هذا المطلب إلى      

اء النفقة ثم في الفرع الثاني نستعرض معاییر یففرعین، سنتعرض في الفرع الأول كیفیة است

  :، كما یليي قانون الأسرة الجزائريتقدیر النفقة في الفقه الإسلامي وف

  اء النفقة یفاست كیفیة: الفرع الأول

  :یتم التطرق إلیها كما یلي

  طریقة التمكین : الفقرة الأولى

قیام الزوج من تلقاء نفسه بالإنفاق على زوجته وهو بذلك یعد ما طلبه منه المشرع في وهي 

  .1ج من غذاء وكسوة ومسكن وذلك من أجل القیام بواجبه نحوها .أ.ق78المادة 

یكفیها أو بما وضعه الزوج بین یدیها حسب حاجتها بصدق وتتصرف الزوجة أو تأخذ ما  

وذلك هو الأصل في الإنفاق  2وأمانة وبهذا تكون قد استوفت حقها في النفقة بطریقة التمكین

  .وبالتالي لإذا قام الزوج بفعل ذلك من تلقاء نفسه، فلیس للزوجة طلب فرض النفقة 

  طریقة التملیك : الفقرة الثانیة

، أو وفر لها مالاً لقاء نفسه بتوفیر ما یلزم لزوجتهل لم یقم الزوج من توتكون في حا  

، فإن أو زیادة ما یلزم لها من النفقة یكفیها، فعندئذ یحق للزوجة أن تطلب فرض النفقة لها،

أجابها زوجها إلى طلبها بالمعروف وتراضیا على تقدیرها فیها فإن لم یتراضیا رفع الأمر إلى 

زوجة النفقة، وهذا ما یسمى بطریقة التملیك لأن ما یفرض للزوجة من نفقة القاضي لیقدر لل

، یصح أن تكون كل ما یلزم لنفقة المفروضة على الزوج لزوجتهوهذه ا 3تتملكه وتتصرف فیه

  .4للمعیشة حسب الشرع والعرف كما یصح أن تكون نقودا 

وأما عن وقت دفع مال النفقة فینظر إلى حال الزوج وطریقة دخله فهي مختلفة فقد تكون   

یومیة أو أسبوعیة أو شهریة أو فصلیة وبالتالي فإن كل زوج یدفع حسب دخله غیر أن العادة 

  .5والواقع جرى على تقدیرها شهریاً لتلك الفئات جمیعاً سالفة الذكر 

                                                           
  .316جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص -  1
  .316، ص المرجع نفسه -  2
  .317، ص المرجع نفسه -3
    .317المرجع نفسه، ص  -  4
  .317،318، ص 1محمد محدة، المرجع السابق، ج -5
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  نفقة معاییر تقدیر ال: الفرع الثاني

سیتم التطرق في البدایة إلى معاییر تقدیر النفقة في الفقه الإسلامي ثم في قانون الأسرة 

  :الجزائري كما یلي

  معاییر تقدیر النفقة في الفقه الإسلامي : الفقرة الأولى

اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة على زوجها فإن كان موسرا فنفقة الزوجین   

، غیر أن  1الموسرین وإن كان معسرین فتنفق نفقة المعسرین ونفقة المتوسط إن كان كذلك 

  :ثلاث أقوال فذهب الفقهاء في هذا إلى، الاختلاف فیما إذا كان أحدهما موسرا والأخر معسرا

  .2مراعاة حال الزوجین یسارا وإعسارا وهو رأي الحنفیة والمالكیة والحنابلة  :الأول

  .3حال الزوجة وقدر كفایتها وهو رأى المالكیة: الثاني

  .4مراعاة حال الزوج وعادة أهل البلد وهو رأى الحنفیة والشافعیة : الثالث

نْفِقْ ذُو سَعَةٍ :" قوله تعالى: القول الأول فدلیلهأما     مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَليَْهِ رزِْقهُُ فَـلْيُـنْفِقْ ليُِـ

على أن االله سبحانه أوجب على الزوج النفقة  الآیةودلت هذه  ]7: الطلاق [ " مِمَّا آَتاَهُ اللَّهُ 

، 5على حب ما تحتاجه الزوجة الإنفاقبقدر وسعة، ولم یذكر حال الزوجة إلى أن فسرت السنة 

  .عتبة الذي سبق ذكره بنت، وهو ما ورد في حدیث هند 5الزوجة

 :البقرة[""وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ :"فدلیله هو قوله تعالى:ول الثانيأما الق 

233[.  

بنت عتبة خذي ما  نداله علیه وسلم له ى، وقوله صل6والمقصود بالمعروف الكفایة       

  .االله علیه وسلم كفایتها دون حال زوجها  ىیكفیك وولدك بالمعروف، فاعتبر صل

ليُِـنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَليَْهِ رزِْقهُُ فَـلْيُـنْفِقْ  ":فأدلته قوله تعالى: ل الثالثأما القو    

  ] .07 :الطلاق[ "مِمَّا آَتاَهُ اللَّهُ 

                                                           
، شرح على مختصر سیدي الخلیل منح الجلیلعلیش، محمد  :لكوكذ .190، ص 4ابن نجیم ، المرجع السابق، ج -  1

  .387، ص 4، جم1984هــ، 1404، دار الفكر، بیروت، 1ط
  .190، ص 4ابن نجیم، المرجع السابق، ج :وكذلك .23، ص 4الكاساني، المرجع السابق، ج -2
  .509، ص 2جالدسوقي، المرجع السابق،  -  3
  .425، ص 11الماوردي، المرجع السابق، ج :وكذلك .2، ص 4ابن نجیم، المرجع السابق، ج  -4
  .190، ص 4ابن نجیم، المرجع السابق، ج :وكذلك .381، ص 4ابن الهمام،  المرجع السابق، ج -5
  .157، ص 8المرجع السابق، ج ،المغنيابن قدامة، -6
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  :" فدلیل هذه الآیة أن االله سبحانه أوجب على الزوج بأن ینفق على قدر وسعة، وقوله تعالى 

  ] . 233 :البقرة" [  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ 

  .النفقة على زوجته بالمعروف –الزوج –فاالله تعالى أوجب على المولود له 

الخلاصة نجد أنّ هناك خلاف في ترجیح أي الأقوال یخدم الأسرة ویساعد في وفي    

حال الزوجین معا یسرا وعسرا وتوسطاً في تقدیر  استقرارها، فمنهم من ذهب إلى ترجیح، اعتبار

النفقة لأن من شأن ذلك أن یقوى الألفة والمودة والتعاطف بین الزوجین وباعتبار حال أحدهم 

، وعلیه نكون قد وفقنا ارا یعود بالضرر على الطرف الأخرفاق یسارا وإعسدون الأخر في الإن

  .1حال أحدهم عن الأخرباعتبار حال الزوجین معا دون اعتبار 

وهناك من ذهب إلى أنّ اعتبار حال الزوج هو الأرجح عند تقدیر النفقة، ذلك أنّ حجتهم      

وأدلتهم أقوى، كما أنّ حدیث هند بنت عتبة الذي احتج به القائلون بترجیح اعتبار حال الزوجین 

معا وارد في مورد منع الزوج زوجته ما وجب لها، أو دفعه ما هو أقل من كفایتها، فأباح لها أن 

   .2أو دون إذنهإذنه ما یكفیها بمن ماله  تأخذ

  لنفقة في قانون الأسرة الجزائري معاییر تقدیر ا: الفقرة الثانیة

یراعي القاضي :" ق أ ج التي تقضي على أنه 79مادة مسألة تقدیر النفقة نصت علیها ال   

  .3"سنة من الحكم ولا یراجع تقدیره قبل مضي ، النفقة حال الطرفین وظروف المعاشفي تقدیر 

التقدیریة في تقدیر النفقة، ق أ ج یتضح أن القاضي له السلطة  79وباستقراء المادة   

، كما یلاحظ أولا إلیهاوللتقدیر الحس یعتمد على مجموعة من العناصر لإصدار حكمه یتطرق 

  ثانیا  في المادة أن النفقة المفروضة من القاضي تمكن أن تكون محل تعدیل وهو ما نتطرق له

لتقدیریة ا ةنفقة المشرع الجزائري أعطى السلطالعناصر المعتمدة من القاضي لتقدیر ال :أولا

حال الطرفین : ، إلا أن على القاضي أن یراعي عنصرین مهمین وهماللقاضي في تقدیر النفقة

، فتجب لمستحقها نفقة الیسار لبة النفقة ومراعاة ظروف المعیشةاعتبارا من یوم رفع الدعوى لط

إن كانا معسرین وتجب نفقة الوسط إن كان أحدهما معسرا،  الإعسارإن كان موسرین، ونفقة 

  .4وإن كان الزوج معسرا یجب أن لا تقل النفقة عن الحاجات الضروریة لكفایة الزوجة

                                                           
  .289سعاد بنت محمد عبد العزیز الشایقي، المرجع السابق، ص -  1
  .64المرجع السابق، صمشوات حلیمة،  -  2

  .المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق 02- 05الأمر  -3
  .174،175المرجع السابق، ص  ،)الزواج، الطلاق(الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري العربي بلحاج ، -4
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رر فقهاً وقضاء أن من المق: " وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في إحدى قراراتها بقوله    

تقدیر النفقة المستحقة للزوجة یعتمد حال الزوجین یسرا أو عسرا یتم حال مستوى المعیشة ومن 

  .1ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالف للقواعد الشرعیة 

، فاتفق الفقهاء على أنها مقدرة بالكفایة فقة الأصول والفروعوأما فیما یخص تقدیر ن   

  .2لوجوبها للحاجة فتقدر بقدر الحاجة

تجب نفقة الأصول على الفروع :" ق أ ج بقوله 77وهو ما ذهب إلیه المشرع في المادة    

  .3"الاحتیاج ودرجة القرابة في الإرثوالفروع على الأصول حسب القدرة و 

ق أ سالفة  79المشرع الجزائري لم ینص صراحة بطبیعة حكم النفقة لكن من خلال المادة   

  .حكم النفقة بعد مضي سنة من الحكمالذكر أنه یمكن مراجعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 02-05مع تعدیلات أمر قانون الأسرة العربي بلحاج ،  :، نقلا عن1986-05-05المؤرخ في  41703قرار رقم  -1

  .432، المرجع السابق، ص ومعلقا  بمبادئ المحكمة العلیا
  .145، ص 4رجع السابق، جساني، الماالك -2
  .، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق02- 05الأمر  -3
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  :ملخص الفصل الأول

في نهایة هذا الفصل خلصنا إلى أنّ الفقهاء لم یختلفوا في تعریفهم للنفقة وأسباب    

ویبدوا أن استحقاقها، وإن كانوا قد اختلفوا في جزئیات كثیرة منها تقدیر النفقة ومشتملاتها، 

المشرع الجزائري قد أخذ في كثیر من المسائل برأي الفقهاء، خاصة فیما یتعلق بأسباب 

  .قة، وإن كانوا لم یتطرقوا إلى العمل ومدى تأثیره في استحقاق المرأة للنفقةاستحقاق النف

وانطلاقا من ذلك فقد تناولت في هذا الفصل المعنون بماهیة النفقة تعریفها ومشروعیتها   

وأسبابها وتقدیرها ومشتملاتها في كل من الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري وهذا من 

 .لت في أحدهما مفهوم النفقة وفي الآخر مشتملات النفقةخلال مبحثین تناو 



 
 
 
 

  

  الفصل�الثا�ي
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   تمهید

قبل الزواج تكون على ولیها الشرعي، وهو الأب فإن غاب فالجد أو العم أو  المرأةنفقة 

ذ ما یترتب لها من من یكون في موضع ولیها الشرعي؛ تؤدي ما علیها من واجبات وتأخ

عنها، غیر لاً و ولیها كونه مسؤ  أبرز حقوقها نفقتها التي تكون على ، ومنحقوق ومستحقات

تسقط  لدى فقهاء الشریعة هل انفسه  ومن بین الأسباب التي تطرح هاأنه یمكن أن تسقط نفقت

أم لا، وكذلك هل قانون الأسرة الجزائري اعتبر العمل من  نفقة المرأة بكسبها وعملها

  :الأتي تقسیم الفصل إلىوهو ما سنتعرض له من خلال مسقطات نفقة المرأة،  

  موقف الفقه الإسلامي من نفقة المرأة العاملة: المبحث الأول

  موقف قانون الأسرة الجزائري من نفقة المرأة العاملة : المبحث الثاني
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  موقف الفقه الإسلامي من نفقة المرأة العاملة: المبحث الأول

ن حول مسألة سقوط نفقة المرأة العاملة من عدمه إلى آراء الفقهاء المسلمی التطرققبل      

یتوجب الأمر أولا التطرق إلى شروط استحقاق المرأة للنفقة، وهل توافر هذه الشروط كفیل 

بضمان حقها في النفقة وهل یعتبر عدم العمل شرطا لاستحقاق النفقة، وهذا ما سیتم تناوله 

  :كما یلي

  شروط استحقاق المرأة للنفقة في الفقه الإسلامي: الأول المطلب

سیتم التطرق إلى شروط استحقاق النفقة الزوجیة في الفقه الإسلامي، ثم شروط استحقاق  

  :النفقة بسبب القرابة وهذا كما یلي

  الإسلامي في الفقه  الزوجیة نفقةالشروط استحقاق : الفرع الأول

  :وهي كالأتي  في الفقه الإسلامي الزوجیةتعددت شروط استحقاق النفقة 

أن یكون عقد الزواج صحیحاً غیر فاسد، فالزواج الباطل لا یترتب علیه أثار عقد  -

كما أنه بعدم تحقق حق  ،1، لأنّ النكاح الفاسد لیس بنكاح حقیقةالزواج ومنها النفقة الزوجیة

  .2النفقة الزوجیة  لم تجب شرط لهالاحتباس والتمكین الذي هو 

تكون صالحة  وذلك بأن :المقصود من الزواجأن تكون الزوجة صالحة لتحقیق  -

للاستمتاع بها فإن كانت صغیرة لا تقدر على المباشرة الزوجیة ولا أن یستأنس بها زوجها، 

هذا الشرط عند جمهور أهل العلم من الحنفیة والمالكیة بهذه لا تستحق نفقة زوجها، ویعتد ف

مه االله لأن النفقة تجب الشافعیة وهو المنصوص عن الإمام الشافعي رحوالحنابلة وقول عند 

، وقال أبو یوسف إذا كانت الصغیرة تخدم 3، والصغیرة لا یوجد منها هذا التمكینبالتمكین

الزوج وینتفع الزوج بها بالخدمة فسلمت نفسها إلیه فإن شاء ردها وإن شاء أمسكها، فإن 

  .4لا نفقة لهاا النفقة وإن ردها فأمسكها فله

                                                           
  .16، ص 4الكاساني، المرجع السابق، ج: وكذلك .193، ص5سرخسي ، المرجع السابق، جال -  1
  .21، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج -  2
، 4لكاساني، المرجع السابق، جا: وكذلك .373، ص 4جدت، ، بیروتابن الهمام، فتح القدیر، د ط، دار الفكر،  -  3

  .508، ص2الدسوقي، المرجع السابق، ج: وكذلك. 16ص
  .19، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج -  4
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وإن كان الزوج صغیرا والمرأة كبیرة فلها النفقة لوجود التسلیم منها، وكذلك لو كان الزوج 

مجبوبا أو عنینا أو محبوسا في دین أو مریضا لا یقدر على الجماع أو خارجا للحج فلها 

 .1النفقة

نفسها لزوجها، أن تسلم الزوجة نفسها إلى الزوج وهو بذل الزوجة التمكین التام من     -

فإن تم وهو شرط متفق علیه بین الفقهاء ، أو من ولیها بالاستعداد للتسلیم وذلك بتصریح منها

المنع من قبلها أو من ولیها أو تم السكوت بعقد العقد فلم تبذل ولم یطلب فلا نفقة لها، وإن 

بعد  إلیهدخلت االله علیه وسلم تزوج عائشة رضي االله عنها و  ىاً، ولأن النبي صلأقاما زمن

وجاء عن  ،2، ولم یلتزم نفقتها لما مضىإلیهسنتین ولم ینفق علیها إلا من حین دخلت 

المالكیة أنّ النفقة تجب للمرأة إذا دعي للبناء وأسلمت نفسها إلیه، وكانت ممن یمكن 

 الاستمتاع بها، لأنّ النفقة لا تجب على الزوج بعقد النكاح حتى ینضم إلیه وجوب الوطء

ابتغاه لأنه المقصود من العقد، فإذا أسلمت نفسها إلیه وجبت لها النفقة علیه أراد البناء  لمن

وجاء في المهذب أنّ المرأة إن سلمت نفسها إلى زوجها وتمكن من الاستمتاع  ،3أو لم یرده

في نكاح صحیح، وجبت نفقتها، وإن  بها، ونقلها إلى حیث یرید وهما من أهل الاستمتاع

مكنت من استمتاع دون استمتاع أو في منزل دون منزل أو في  أوتسلیم نفسها امتنعت من 

ونعني بالتسلیم التخلیة وهي  ،4بلد دون بلد، لم تجب لها النفقة لأنّه لم یحصل التمكین التام

  .5أن تخلي بین نفسها وبین زوجها برفع المانع من وطئها والاستمتاع بها حقیقة

لى فوتت عفإن وشرطه التسلیم ألا تفوت الزوجة على زوجها حقه في الاحتباس  -

تستحق النفقة، إلا أن المالكیة قالوا بوجوب شرعي فلا  مبررالزوج حقه في الاحتباس دون 

  .6النفقة إذا كان فوات الاحتباس بأمر لا دخل لها فیه

                                                           
  .19، ص4الكاساني المرجع السابق، ج -  1
  .19، ص 4المرجع نفسه، ج -  2
، مكتبة 1محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، ط: ، تحقیقالكافي في فقه أهل المدینة المالكيابن عبد البر،  -  3

  .559، ص2، جم 1978ه، 1398الحدیثة، الریاض، الریاض 
، 4م، ج1996ه، 1417، دار القلم، دمشق، 1محمد الزحیلي، ط: ، تحقیقالمهذب في فقه الإمام الشافعيالشیرازي،  -  4
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  .18، ص4الكاساني، المرجع السابق، ج_  5
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كون أحد الزوجین مشرفا واشترط المالكیة لنفقة الزوجة غیر المدخول بها أن لا ی -

، 1على الموت، علاوة على شرط التمكین وأن تكون مطیقة للوطء وأن یكون الزوج بالغا

والحاصل أنّه في التوضیح جعل السلامة من المرض :"حیث جاء في حاشیة الدسوقي أنّه

وبلوغ الزوج وإطاقة الزوجة للوطء شروطا في وجوب النفقة لغیر المدخول بها التي دعت 

  .2"للدخول، فإن اختل منها شرط فلا تجب النفقة لها

شرط وجوب النفقة الزوجیة هو العقد فقط، ولیست في إلا أنّه من الفقهاء من یقول بأنّ 

وأحد قولي الشافعیة، مقابل منفعة تبذلها المرأة، وهو قول عند الحنفیة، وقول عند المالكیة، 

علة ذلك عندهم أنّ العقد سبب الوجوب فیترتب ، و وإحدى الروایتین عن أحمد، ورأي الظاهریة

الحكم علیه، وما زاد عن ذلك فهو أثر من آثار العقد ولا یلزم من تخلفه سقوط باقي الآثار 

نها النفقة، في حین جمهور الفقهاء یرون أنّ العقد موجب للمهر ولا بد من أثر من آثار وم

و الأقرب للصواب وذلك لأنّ حجتهم ورأي الجمهور ه .3العقد یكون في مقابل أثر النفقة

  .أقوى من حجة من قالوا بأنّ النفقة تثبت للزوجة بمجرد العقد فقط

اختلفوا في النشوز، حیث ذهب الظاهریة القائلین بأنّ مجرد العقد موجب للنفقة إلا أنّ 

الظاهریة فیرون أنّ العقد  عنإلى أنّ النشوز لا یسقط النفقة لتحقق الموجب وهو العقد، وأما 

مسقط لها، وبالتالي هم یوافقون رأي الجمهور في أنّ إخلال المرأة والنشوز  موجب للنفقة

  .4لحقها في النفقة اوتقصیرها في أداء التمكین والاحتباس یعد نشوزا مسقط

  شروط استحقاق النفقة بسبب القرابة في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

تجب للقریب  ما ، حیث جاء أنّهاالقرابةنفقة المراد ب بیانن أشرنا إلى ألقد سبق و 

المعسر على قریبه الموسر بسبب الرحم المحرمیة الواصلة بینهما على اختلاف بین الفقهاء 

تم ، وقد دل على وجوب نفقة القرابة أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والتي 5في جهتها

                                                           
  .37السابق، ص محمد یعقوب طالب عبیدي، المرجع  -  1
  .508، ص2الدسوقي، المرجع السابق، ج -  2

، بحث محكم قدم لحلقة البحث التي أقامها مركز أثر عمل المرأة في النفقة الزوجیةعبد السلام بن محمد الشویعر،  -  3

  .13، 12صهـ، 1432، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، 1التمیز البحثي في فقه القضایا المعاصرة، ط
  .14، صالمرجع نفسه -  4
  .9محمد یعقوب طالب عبیدي، المرجع السابق، ص  -  5
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ل هذا الفرع التطرق إلى القرابة المستحقة للنفقة وكذلك شروط تناولها سابقا، وسیتم من خلا

  :استحقاقها في الفقه الإسلامي كما یلي

   مستحقة للنفقة في الفقه الإسلاميالقرابة ال: الأوليالفقرة 

  :اختلف الفقهاء في تحدید القرابة الموجبة للإنفاق أو التي تستحق النفقة

نوعان قرابة الولادة وقرابة غیر الولادة، وقرابة غیر حیث ذهب الحنفیة إلى أن القرابة 

الولادة أیضا نوعان، قرابة محرمة للنكاح كالأخوة والعمومة والخؤولة، وقرابة غیر محرمة 

، وكذلك القرابة النفقة في قرابة الولادة وتجبللنكاح كقرابة بني الأعمام والأخوال والخالات، 

  .1لمحرمة بالنكاح فلا نفقة لها، أما القرابة غیر االمحرمة للنكاح

، أي 2، فتجب للوالد والوالدینهي الولادة المباشرة نفقةوذهب المالكیة إلى أن القرابة الموجبة لل

  .على الجد أو الجدة الإنفاقللأب على الابن، والابن على الأب، ولا یجب على الابن 

مطلقا مباشرة أو غیر وذهب الشافعیة إلى أن القرابة الموجبة للنفقة هي قرابة الولادة 

مباشرة، فیلزم الولد ذكرا كان أو غیره أن ینفق على الوالد وإن علا، ویجب على الوالد أن 

تجب على الأصول للفروع والعكس من أي  ،3ینفق على الولد وإن سفل من ذكر أو أنثى

  .4معینةغیر تقیید بدرجة 

لقریبه فتجب  وارثاوقال الحنابلة بأن القرابة الموجبة للنفقة هي التي یكون فیها القریب 

للأصول على الفروع والعكس وتجب أیضاً بین سائر الأقارب من كانوا وارثین فرضا أو 

  .6"المراد بالأقارب من یرثه بفرض أو تعصیب:"، حیث جاء في كشاف القناع أنّه5تعصیباً 

من  نهم من توسع ومنهم، فمي فإنّ الفقه الإسلامي اختلف في القرابة المستحقة للنفقةوبالتال

  .ضیق

  

  

                                                           
  .30، ص 4ج المرجع السابق، ،الكاساني  -  1
  .522، ص2الدسوقي، المرجع السابق، ج -  2
علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، : ، تحقیقمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربیني،  -  3
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  شروط وجوب نفقة الأصل على الفرع والفرع على الأصل: نیةالفقرة الثا

سیتم التطرق أولا إلى شروط وجوب نفقة الأصل على الفرع ثم بعد ذلك یتم التطرق إلى 

  :الفرع وهذا كما یليشروط وجوب نفقة الأصل على 

  لفرعلنفقة الشروط وجوب  :أولا

  :1هيحتى یستحق الفرع أن ینفق علیه الأصل هناك شروط ثلاثة 

أن یكون الأصل قادرا على الإنفاق على الفرع، وقد اتفق الفقهاء على أنّ نفقة الآباء  -

حتى ولو كان  على الأبناء لا یشترط لوجوبها یسر الآباء، وإنما یشترط لوجوبها القدرة فقط

الأب معسرا، ولا یسقط وجوبها على الأب إلا إذا كان عاجزا، بحیث تكون نفقته على غیره 

من الأصول أو الفروع فإنّه في هذه الحالة یسقط عنه الوجوب ویعتبر في حكم المعدوم، لأنّه 

 .لا یسوغ عقلا أن تجب عیه نفقة غیره وهو یأخذ نفقته من غیره

 .فقیرا، لأنّ الأصل أن یتحمل الإنسان نفقة نفسهأن یكون الفرع  -

 :أن یكون الفرع عاجزا عن التكسب ویتحقق ذلك بما یلي -

 الصغر. 

 المرض الذي یحول دون العمل والكسب. 

 طلب العلم الذي یشغل صاحبه عن التكسب. 

 الأنوثة، والمراد بها التي لا تتكسب ما یفي بحاجتها. 

على الذكر من بنیه إذا لم یكن له مال حتى یبلغ  وجاء عن المالكیة أنّ الرجل ینفق

مبلغ الرجال، وینفق على الأنثى حتى یدخل بها زوجها أو تكون معنسة جدا، فإذا بلغ الغلام 

أو دخل بالجاریة زوجها سقطت النفقة عن أبیها، فإذا بلغ الغلام صحیحا ثم زمن لم تعد 

ت عنها زوجها أو طلقها بعد الدخول بها لم النفقة على أبویه عند مالك، وكذلك الجاریة لو ما

تعد نفقتها على أبیها، وقال عبد الملك إن بلغ الغلام مجنونا أو زمنا لم تسقط نفقته عن أبیه 

  .2ببلوغه

وعند المالكیة لا یجب على الأم الإنفاق على ولدها مع وجود الأب أو عدمه، سواء       

  . 3أن تنفق على أحد إلا أبویها الفقراء كانت فقیرة أو غنیة، ولا یجب على امرأة

                                                           
  .13، 12ص محمد یعقوب طالب عبیدي، المرجع السابق، -  1
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  للأصلنفقة الشروط وجوب : ثانیا

  :1یشترط لوجوب نفقة الأصل على الفرع ما یلي

 .أن یكون الأصل فقیرا لا مال له -

و قادرا على العمل والتكسب، وإن اختلف دین المنفق والمنفق أن یكون الفرع موسرا أ -

  .علیه

فتجب نفقة الأب على الابن مادام محتاجا، حتى ولو ولا یشترط عجز الأصل عن الكسب، 

كان الأب قادرا على التكسب وكذلك الجد وإن علا سواء أكان من جهة الأب أو من جهة 

، لأنّ االله سبحانه وتعالى نهى عن إیذاء الآباء وفي إلزامهم بالعمل مع غناهم إیذاء ولأنّ الأم

  . 2بكسب الولد كسب أبیه فیكون كسب الولد كسب للأ

  أقوال الفقهاء في نفقة المرأة العاملة : المطلب الثاني

خروج  منهاالمجتمع أمورا جدیدة في فرض في شتى المیادین إنّ تغیر نمط الحیاة 

هذا أفرز معه  ، غیر أنالخ...والإدارة خاصة في المجالات الطبیة والتعلیمیة ،عملللالمرأة 

رأى أهل العلم في سقوط نفقتها  حول یطرح التساؤلا مم ،قضایا فقهیة لم یعرفها المتقدمون

أو غیرها من الأقارب زوجة  ، سواء كانتوهنا نتكلم عن الأنثى بصفة عامة ،بالكسب والعمل

  :الآتیةما سنتعرض له في النقاط  هذاو  الواجب النفقة علیهم،

  :سیتم التطرق إلى أقوال الفقهاء فیما یتعلق بنفقة المرأة العاملة كما یلي

  القائلین بسقوط نفقة المرأة العاملة في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

    :كما یليثم سقوط نفقة المرأة غیر الزوجة العاملة سقوط نفقة الزوجة سیتم التطرق إلى 

  في الفقه الإسلاميسقوط نفقة الزوجة العاملة : الفقرة الأولى

یخرج علیها عمل المرأة إذ لا وكونه مسقطا للنفقة هي المسألة التي  نشوز المرأة

 تكلم فقهاء الإسلام عن سقوط نفقة الزوجة العاملةوكونه ، 3یسقط النفقة شيء غیر النشوز

  : في العدید من الحالات نذكر منها

  

                                                           
محمد یعقوب : وكذلك. 482، ص 5البهوتي، المرجع السابق، ج: وكذلك. 184، 5الشربیني، المرجع السابق، ج -  1

  .13طالب عبیدي، المرجع السابق، ص
  .14، 13صمحمد یعقوب طالب عبیدي، المرجع السابق،  -  2
3
  15المرجع السابق، ص عبد السلام بن محمد الشویعر، - 
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  عمل المرأة دون إذن زوجها :أولا

أو رضاه لا نفقة لها،  اتفق الفقهاء على أنّ الزوجة إذا خرجت للعمل دون إذن زوجها

وكذلك إذا طلب منها عدم العمل ولم تمتثل، لأنّ احترافها بعد نهي الزوج لها ومنعها من 

العمل یعتبر نشوزا عند هؤلاء الفقهاء، والناشز لا تجب لها النفقة وكذلك العمل إذا رضي 

قوط نفقتها في باحترافها أو الأمر ثم طلب منها عدم العمل ولم تمتثل، وعللوا السبب في س

   .1فوات التسلیم الكامل أو التمكین التام، وهو شرط وجوب النفقة

هذا الاتفاق الذي نقله عمرو عبد الفتاح إلا أنّ عبد السلام بن محمد الشویعر رد بأنّ 

في غیر محله، لأنّه بالنظر إلى النصوص التي أشار إلیها، نجد أنّها نوعان من النصوص؛ 

عن فقهاء الحنفیة في إسقاط نفقة المرأة المحترفة وهذه اجتهاداتهم أحدهما نصوص منقولة 

في المسألة، ویعتبر أحد الأقوال حول هذا الموضوع، والنصوص الثانیة هي لمذاهب فقهیة 

أخرى تناول سقوط نفقة المرأة الناشز والمسافرة، وهذه النصوص لا تدل على مسألة نفقة 

فیها، ولأن المناط مختلف لأنّ هذه المسألة لا تتعلق المرأة العاملة لأنّها لیست صریحة 

وما یفهم مما تقدم أنّه لا یوجد إجماع أو  .2بصورة سفر المرأة وإنما بالخروج النهاري للعمل

  .اتفاق بین الفقهاء حول عمل المرأة

المسألة محل خلاف وفیها ثلاثة أقوال؛ الرأي الأول أنّ نفقة المرأة وما یلاحظ أن 

الشافعیة، و وهو قول عند الحنفیة،  ،3، لأنّ التمكین ناقصدون إذن زوجها تسقطالعاملة 

وبالتالي تسقط نفقتها،  ةدون رضا الزوج تعتبر ناشز  إذا خرجت الزوجةذهبوا إلى أنّه  حیث

ته وخرجت لأن المرأة القائمة بالعمل لم یكن تسلیمها كاملاً لزوجها، فإن منعها من ذلك وعص

أما إذا منع الزوج النفقة عن  ،4، فلا تستحق النفقةما دامت خارجة من بیته ةتعتبر ناشز 

:" الشافعي رحمه االله  ولورد في الحاوي ق ،هاعته وخرجت هي لتكتسب فلا یحق له منزوج

فإن لم یجد نفقتها خیرت كما  ،تمنع المرأة في ثلاث من أن تخرج، فتعمل أو تسأل ولا

ها، أمهلت الزوجة بالفسخ ثلاثاً كان لها الخروج من منزلإذا  . 5"وصفت في هذا القول

                                                           
  .89، ص1998ه، 1418، دار النفائس، الأردن، 1، طالسیاسة الشرعیة في الأحوال الشخصیةعبد الفتاح عمرو،  -  1
  .24عبد السلام بن محمد الشویعر، المرجع السابق، ص -  2
  .25، 24المرجع نفسه، ص -  3
  . 460، ص11الماوردي، المرجع السابق، ج: وكذلك. 576، ص 3ابن عابدین، المرجع السابق، ج -  4
  .460، ص 11الماوردي، المرجع السابق، ج-  5
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، ولم یكن للزوج منعها مع تعذر النفقة علیه، لأنه لا قوام لتكتسب نفقتها بعمل أو مسألة

  .1لبدنها إلا بما یقوتها 

إلى القول بأنّ خروج المرأة للعمل دون إذن زوجها كذلك وقد ذهب المجمع الفقهي الإسلامي 

  .2النفقة یسقط حقها في

وقال أبو زهرة أن المرأة المحترفة التي لا تستقر في البیت لا نفقة لها، إذا طلب منها 

القرار في البیت ولم تجب طلبه، وذلك لأنّ الاحتباس في هذه الحالة ناقص وله أن یطلبه 

، فغن امتنعت فهي ناشزة، أما إن أذن لها بالعمل فلها النفقة لأنّه رضي بالاحتباس كاملا

   .3الناقص

والصواب من القول أن التي تعمل لا نفقة لها، لانّ الزوج :"الأشقر نوقال عمر سلیما

یستطیع منعها من العمل والخروج من المنزل فذلك حقه، وهو إنما ینفق علیها لأنّها متفرغة 

لزوجها محبوسة علیه، فإذا كانت تعمل وتكسب فإنّ السبب الذي وجب  من أجله الإنفاق 

  .4"یكون قد زالعلیها 

كذلك قال محمود علي السرطاوي بعدم استحقاق المرأة العاملة دون إذن زوجها النفقة كلیة، 

لها بالعمل فله الرجوع عن الإذن متى شاء فإذا رفضت سقطت نفقتها، ولا حق  أذنوإن 

  .5للزوج في مال الزوجة وإن أذن لها بالعمل فلا تسقط نفقتها

:" وقد أید محفوظ بن صغیر عدم جواز خروج المرأة للعمل دون إذن زوجها حیث قال      

الأصل هو قرار الزوجة في بیت الزوجیة، وقیامها على شؤون بیتها وزوجها، وللزوج الحق 

في منع زوجته من العمل بأجر أو بغیر أجر ما دام الزوج قائما بكفایتها، ولا یوجد رأي فقهي 

العمل دون إذن زوجها، لأنّ حق الزوج واجب فلا یجوز تركه بما لیس  یقرر حق المرأة في

بواجب، وبالتالي فلا یزاحم مباح المرأة واجبها، فإن أرادت الخروج للتكسب من عمل مشروع 

                                                           
  .197، ص5البهوتي، المرجع السابق، ج -  1
ولة الإمارات د( مجلس المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشر بدبي  -  2

  .2005أفریل  14-9هـــ الموافق لـــ 1426صفر  ربیع الأول  30) العربیة المتحدة 
  .239، دط، دار الفكر العربي، دم، دت، صالأحوال الشخصیةمحمد أبو زهرة،  -  3
 ،1997ه، 1418، دار النفائس، الأردن، 1، طأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنةعمر سلیمان الأشقر،  -  4

  .282ص
  .140ص المرجع السابق،محمود علي السرطاوي،  -  5
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علیها فتخرج  بالإنفاق، أو في حالة عدم قیامه خارج البیت فلا یحق لها ذلك إلا بإذن الزوج

  .1"للضرورة

أنّ حقها في النفقة لا یسقط بالكلیة، وإنما یسقط في الأیام التي تخرج  مع الإشارة إلى

فیها للعمل، ففي أیام الإجازات ونحوها یجب على الرجل النفقة على زوجته لأنّ النفقة مقدرة 

  .2بالیوم ولكل یوم حكم یخصه

نه، وهذا والقول الثاني أنّ نفقة المرأة لا تسقط أبدا بعمل المرأة بإذن زوجها أو دون إذ

، القول مخرج على رأي من یقول بأنّ النفقة لا تسقط بالنشوز ومنهم ابن حزم من الظاهریة

كور في كتابه الوجیز ذافق هذا الرأي بعض الفقهاء المعاصرین منهم محمد سلام مو وقد 

أن لأحكام الأسرة، ورشدي أبو زید في الاشتراط في وثیقة الزواج، وعلل هؤلاء ما ذهبوا إلیه 

الأعراف والزمان تغیر، فالعمل أصح حقا من حقوق المرأة المكفولة وبالتالي خروجها للعمل 

  .3لا یعد نشوزا

للعمل دون إذن زوجها لا  تأما القول الثالث فذهب إلى أنّ نفقة المرأة التي خرج

تسقط نفقتها بالكامل أو كلیة وإنما تتشطر وینقص تقدیرها، وهذا القول یمكن تخریجه على 

ول الحنابلة في مسألة تشطیر النفقة إذ إنهم قد أطلقوا الخروج من المنزل ولم یقیدوه بغرض ق

  .4ما

فنفقتها لا تسقط كلیة  -وهو الرأي الأقرب للصواب -وقد رجح الشویعر القول الثالث

نما ینقص تقدیرها بخروجها للعمل، فالنفقة وجبت شرعا بعقد الزواج الصحیح والتمكین إ و 

ا لم یتحقق التمكین التام فقد تحقق بعضه وبالتالي فإن المعنى المقابل للنفقة مازال التام، فإذ

قائما ولكنه ناقص فینقص تقدیر النفقة في مقابل نقصه، وفي القول بسقوطها بالكلیة فیه 

ولكن هناك  بذلته المرأة وإلغاء له بالكلیة، وهذا بعید من المعاني الشرعیةإسقاط للبذل الذي 

بغي توفرها لتشطیر نفقتها، وهي أن لا یكون عمل المرأة محرما، وأن لا یستغرق شروط ین

                                                           
، دط، دار 05-02أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر محفوظ بن صغیر،  -  1

  .363،  صم2013ه، 1434، الجزائر، الوعي
  26عبد السلام بن محمد الشویعر، المرجع السابق، ص  -  2
  .26، صنفسهالمرجع  -  3
  .28المرجع نفسه، ص -  4
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الیوم كله، وان یكون عملها خارج المنزل، وأن لا یكون عملها واجبا عینیا شرعا، وأن یكون 

  . 1الزوج باذلا نفقة زوجته الكافیة لها، وعدم إذن الزوج بالعمل

   عمل المرأة بعد اشتراطه في عقد النكاح  :ثانیا

المراد بالاشتراط هنا، هي الشروط المقترنة بالعقد أو التصرف بالالتزام أحد الطرفین 

بالوفاء بأمر زائد عما یقتضیه العقد أو التصرف، بناء على اشتراط الطرف الآخر بأیة عبارة 

عن أصل العقد أو التصرف، وأنّه  تفید ذلك، ویتمیز الشرط المقترن بالعقد بكونه أمر زائد

، والشروط في الزواج أنواع منها ما هو موافق مستقبلي یكون في مقدور المشترط علیه

لمقتضیات العقد ولا یتعارض معه، وهو ما یجب الوفاء به، ومنها ما هو مخالف لمقتضیات 

، فمنهم الفقهاء فیهالعقد ومقاصده وهذه لا یجوز الوفاء به باتفاق الفقهاء، ومنها ما اختلف 

من أجازه ومنهم من لم یجزه، كاشتراط الزوجة أن لا یتزوج علیها، أو اشتراطها الخروج 

  .2استمرارها فیه ونحو ذلك أوللعمل 

وتحریر الخلاف بین الجمهور وأحمد حول الشروط التي لم ینص دلیل على اعتبارها  

نّ الأصل فیها الصحة حتى یقوم دلیل على بطلانها، والجمهور أحمد یرى فأأو إلغائها، 

یقول أنّ الأصل عدم الإلزام بالشرط حتى یقوم دلیل شرعي من نص أو قیاس أو عرف یثبت 

:" االله علیه وسلم أنه قال  ىما روي عن النبي صل ل الجمهور على ما ذهبوا إلیهودلیالإلزام، 

، والقول بالإلزام به أو 3"باطل وإن كان مائة شرط ما كان من شرط لیس في كتاب االله فهو

الوفاء به من غیر دلیل خاص یثبته لكان الشرط محرما للحلال إذ یمنع من حق كان 

ياَ أيَُّـهَا  :"قوله عز وجلف أحمد دلیل، أما للإنسان، وجعل ما لم یكن لازما في مرتبة الوجوب

 :"االله علیه وسلم أنه قال ىالنبي صلوما روى عن ، ] 01 :المائدة[ "الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ 

                                                           
  .28ص عبد السلام بن محمد الشویعر، المرجع السابق، -  1

  .342محفوظ بن صغیر، المرجع السابق، ص -  2
: ، ینظر2168: رقمإذا اشترط شروطاً في البیع لا تحل،  :بابالبیوع، : كتاب، صحیح البخاريالبخاري، : أخرجه -  3

  .519البخاري، المرجع السابق، ص 
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االله علیه  ىوقوله صل، 1"  الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج أحق ما أوفیتم به من

  .3 2" أحل حراماأو  حلالا حرمشرطاً  المسلمون على شروطهم إلاو ...:"وسلم

عقد الزواج عدم منعها من العمل أو  وبناء علیه إذا اشترطت المرأة على الرجل عند

فقهاء في مدى إلزام الزوج الاستمرار فیه، أو كانت تعمل وسكت عن ذلك، فقد اختلف ال

بالوفاء به إلى ثلاثة أقوال؛ الحنفیة ویرون أنّ الشرط فاسد ملغى والعقد صحیح، وللزوج أن 

ة فیرون أنّ الشرط صحیح یمنعها من العمل، فإن استمرت رغم منعها فهي ناشز، أما المالكی

ولكنه مكروه، ولا یلزم الوفاء به ولكن یستحب، وبالتالي فللزوج أن یمنع زوجته من العمل، 

فإذا رفضت رغم منعه لها فهي ناشزة، أما الشافعیة فیرون أنّ هذا الشرط لا قیمة له، لأنّ 

لیه خروج المرأة من النفقة عندهم تجب بالتمكین التام لا بالعقد، وأنّ هذا العمل یترتب ع

البیت بغیر إذن زوجها، وبالتالي فهي ناشزة، أما الحنابلة فیرون أنّ الشرط ملزم للزوج، 

ویجب علیه الوفاء به، ولا یحق له أن یمنعها من العمل، فإن أراد منعها فلم تمتنع فلا تكون 

، ولأنّ الشرط فیه ناشزة بناء على هذا الشرط، إذ لا یوجد فیه إخلال بالطاعة الواجبة علیها

  .4منفعة، ولا یؤثر في مقصد العقد فیكون لازما

یجوز  ،العمل بأنهالمرأة ط ار تشاالإسلامي في  يالمجمع الفقه ومما تقدم فقد ذهب

الزوج بذلك ألزم به  رضيفإن  تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البیت، أنللزوجة 

  .5ویكون الاشتراط عند العقد صراحة

في اشتراط  من خلال عرض أقوال الفقهاءذهبت سعاد الشایقي إلى القول  بأنّه و 

 ،الرأي القائل بصحة الشرط ووجوب الوفاء به وأدلتهم یترجح لي في عقد الزواجالعمل المرأة 

لشروط التي فیها منفعة ومصلحة كاشتراط الزوجة العمل ما دامت غیر ل بالنسبةوذلك 

                                                           
البخاري، المرجع : ینظر. 5151: رقمالشروط في النكاح، : بابالنكاح،  :كتاب، صحیح البخاريالبخاري، : أخرجه -  1

  .1313السابق، ص 
ما ذكر عن رسول االله : بابالأحكام عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، : أبواب، سنن الترمذيالترمذي، : أخرجه -  2

، سنن الترمذيینظر، الترمذي، . ، وقال هذا حدیث حسن صحیح1352: رقمصلى االله علیه وسلم في الصلح بین الناس، 

  .28، 27، ص3، ج1996، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1بشار عواد معروف، ط: تحقیق
عبد العزیز الشایقي، المرجع السابق، محمد نت سعاد ب: وكذلك. 160، 159أبو زهرة، المرجع السابق، ص محمد -  3

  .298ص
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ولأحكام الشریعة الإسلامیة، وطالما أنّ المرأة التزمت مبادئ الشریعة  مخالفة لمقتضى العقد

وطالما أنّها لم تقصر في أداء واجباتها الأسریة، ، الإسلامیة وأخلاقها عند خروجها للعمل

وحمایة  ،ةبمثابة حقوق للزوج يتشترطها الزوجة في عقد النكاح ه لأن الشروط التي

إرادته  حضبم وافق الزوج على الشرطفإن  رار الزواج،لمصلحة تراها ضروریة لها ولاستق

   .1أن یفي بما التزم به علیهكان 

وذهب محفوظ بن صغیر على القول أنّ من مقتضى العقد طاعة الزوجة زوجها، 

والقرار في البیت، ومنه فلا یلزمه الوفاء بالشرط، وهذا شریطة ان لا یتعسف في استعمال 

وز له ان یسيء استعمال الحق بمنع زوجته من العمل أو سلطته في هذا الأمر، فلا یج

مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار أو ترتب على ذلك مفسدة وضرر یربو على 

المصلحة المرجوة من ذلك، كما ینطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في العمل 

  .2لمصلحة المرجوة منهالإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر یربو على ا

والذي یبدوا أن الرأي الراجح هو الذي ذهب إلى ضرورة الوفاء بالشرط، وهذا بشرط أن لا 

یتسبب العمل في تقصیر المرأة في واجباتها الأسریة، وأن تلتزم ضوابط الشریعة الإسلامیة 

  .عند خروجها للعمل، وأن یكون عملها مباحا ومشروعا ویتناسب مع طبیعتها

  مقابل العمل على إسقاط النفقةعمل المرأة بعد التراضي بین الزوجین :ثالثا

، ذا خافت نشوز زوجها وإعراضه عنهایرى جمهور الفقهاء أن المرأة إفي هذه الحالة 

وَإِنِ امْرَأَةٌ  ":ىقوله تعاللوذلك  ،وذلك لتسترضیه بذلك فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها

رٌ خَافَتْ مِن بَـعْلِهَا  نـَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيـْ  "نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَـيـْ

حیث أن الآیة تدل على مصالحة الزوجة لزوجها على ترك بعض من  ،]128: النساء[

هي المرأة تكون عند : حقوقها مقابل البقاء في ذمته وعن عائشة رضي االله عنها أنها قالت

ثم تزوج : ولا تطلقنيأمسكني : الرجل لا یستكثر منها، فیرید طلاقها ویتزوج غیرها تقول له

المرأة مع  توفي حال تصالح، مة لي فذلك قوله تعالىعلي والقس حل من النفقةفأنت : غیري

أو یتفقان على أخذ الزوج ، فذلك جائز لهما نفقتها إسقاطزوجها على الخروج للعمل مقابل 

یشترط أما إذا لم  ":لشیخ ابن عثیمین رحمه االله تعالىنصف الراتب أو ثلثه فلهما ذلك قال ا
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 لا تدرسي فهنا لهما أن یصطلحا على ما: قالما تزوج ، ثم لنها من التدریسعلیه أن یمكّ 

نصف الراتب أو ثلثه وما أمكنك من التدریس بشرط أن یكون لي " :یشاءان ویعني كأن یقول

  .1"، على ما یتفقان علیه أشبه ذلك

التعاون على طاعة و على التواد والتراحم  مبنیةأنه لقیام حیاة زوجیة  مما تقدمونخلص 

بحیث یجب  بین الزوجین، التآزر تأسیس عائلة صالحة من خلالاالله تعالى والعمل على 

لا ینبغي للرجل الإجحاف في حق زوجته، بالمقابل  على المرأة أن تطیع زوجها، وتسمع له و

ل بخروجها له فیه خیر لها ذن لها وأعانها علیه لعأفإن كان في خروجها للعمل مصلحة 

   .2مجتمعها وأمتهاول

  مرأة محرما شرعاأن یكون عمل ال: رابعا

أو كسبها بالحرام تكون قد عصت االله عز وجل، وهي بذلك تدخل  بعملها المرأة نإ

في دائرة المحرم الذي ینبغي منعها منه، وإذن الزوج لها بذلك لا یبیحه، ویكون إذنه لها 

لأنّه إن كان كسبها محرم وعملها محرم فغنّ معصیتها الله بخروجها ملغى وغیر معتبر، 

أكبر وأعظم من معصیتها لزوجها وهذا أولى بالعقوبة، ولذلك عد بعض الفقهاء أنّ تكون 

، ویلحق بذلك ما لو كانت في خروجها غیر تلبس المرأة بالمعصیة الظاهرة نوعا من النشوز

منضبطة بالضوابط الشرعیة التي أمر االله بها، من عدم إبداء زینتها، والاختلاط بالرجال 

  .  3لك تكون مرتكبة لمحرم بخروجهاونحو ذلك، لأنّها بذ

  أن یكون عمل المرأة مستغرقا الیوم كله: خامسا

من یرى تشطیر النفقة بخروجها السبب في سقوط نفقة المرأة إنما یتفرع عن رأي  

بعض الیوم، فإن كان عملها خارج المنزل یستغرق الیوم كله لیله ونهاره، دون إذن زوجها، 

لعدم التجزئة عند من یرى ذلك، أما الجمهور فإنهم لا یقولون  فإنّ نفقتها تسقط بالكلیة

بتشطیر النفقة بخروج المرأة بعض الیوم، فإنّ هذا السبب لا حاجة له، إذ الجزء له حكم الكل 

   .4عندهم
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  سقوط نفقة المرأة غیر الزوجة بالعمل : الفقرة الثانیة

لبنت، الأم والأخت غیر الزوجة أي الم یتطرق الفقهاء بشكل واسع إلى نفقة المرأة العاملة 

  :المتمثلة في بعض الآراء مدت عنهر وإن كانت قد و 

في الأصل أن نفقة الأنثى تستمر وواجبة لها إلى أن تتزوج أو أن تكتسب فتكون -1

  .1نفقتها في كسبها 

استغنت  قال الخیر الرملي لو" ید ما قیل عابدین یؤ  لابنوما جاء في رد المحتار -2

تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر، ولا نقول تجب  أنالأنثى بنحو خیاطة وغزل یجب 

نفقتها على الأب مع ذلك إلا إذا كان لا یكفیها فتجب على الأب كفایتها بدفع القدر  

  .2.."المعجوز  عنه 

مالها  فهذا النص واضح في أنّ المرأة غیر الزوجة إذا كانت تعمل فإنّ نفقتها تكون من

  .وتسقط نفقتها عن أبیها

، 3أما عند فقهاء المالكیة والحنابلة فإن نفقة الأنثى تسقط بزواجها ودخول الزوج بها

لا یجب على الإنسان نفقة على أحد من جهة القرابة إلا الأبناء الصغار :"حیث جاء أنّه

جل على الذكر من بنیه الفقراء، والأبوین إذا كانا فقیرین لا یقدران على الاكتساب، ینفق الر 

إذا لم یكن له مال حتى یبلغ مبلغ الرجال، وینفق على الأنثى حتى یدخل بها زوجها أو 

تكون معنسة جدا، فإذا بلغ الغلام أو دخل بالجاریة زوجها سقطت النفقة عن أبیها، فإذا بلغ 

مات عنها وكذلك الجاریة لو الغلام صحیحا ثم زمن لم تعد النفقة على أبویه عند مالك 

  .4"زوجها أو طلقها بعد الدخول بها لم تعد نفقتها على أبیها

وبالتالي فإن الأنثى أیضاً في حال تزوجت سقطت نفقتها عن أبیها وقال فقهاء 

  .5"بالعقد أي بعقد الزواج –فلو تزوجت سقطت نفقتها أي عن الأب " الشافعیة في ذلك 
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  في الفقه الإسلامي  القائلین بعدم سقوط نفقة المرأة العاملة:  الفرع الثاني

ن عمل المرأة لیس دائماً مسقطاً للنفقة الواجبة لها ففي بعض الصور تجب یرى هذا الاتجاه أ

  :كاملة مع عملها وسنحاول تعدادها كالأتيالنفقة لها 

  لمنزل اأن لا یكون عمل المرأة خارج  :الفقرة الأولى

عمل المرأة داخل البیت الزوجیة كالنسیج أو العجن أو العمل عن طریق وسائل 

الاتصال الحدیثة فإن ذلك لا یسقط النفقة علیها، ولو كانت المهنة تضعفها، لأنها سلمت 

  .1نفسها تسلیماً كاملاً 

وذهب الفقهاء من الحنفیة إلى أنّ عمل الزوجة داخل بیتها كالغزل والنسیج بإذن 

 یسقط حقها في النفقة، واستدلوا على ذلك بأنّ المرأة بعملها أو احترافها في البیت زوجها لا

  . 2لا تعد ناشزا لأنّها لم تخرج، كما أنّ الاحتباس متحقق بتسلیم نفسها للزوج

تعمل في البیت عملا لا یضعفها ولا ینقص من جمالها،  أنوذهب الزحیلي إلى أنّ للزوجة 

وللزوج أن یمنعها مما یضرها، ولكن لا تسقط نفقتها إن خالفته، بل له أن یؤدبها لعصیان 

  .3أوامره

لنفقة هو الاحتباس أو التمكین التام، وكلاهما موجودان موجب اوالعلة في أنّ ذلك أن 

  .4لمانع من وجوب كمال النفقة اكتسابها أو غناهافي هذه الصورة بتسلیمها نفسها، ولیس ا

وخالف في هذه الصورة بعض علماء الحنفیة فرأوا أن للرجل منع زوجته من العمل 

  .5ن كان ذلك داخل البیت لأنها مستغنیة عنه بالنفقةإ و 
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  عینیا علیها شرعاً أن یكون العمل واجبا ً : الفقرة الثانیة

لأن عمل المرأة الواجب علیها شرعاً لا یشترط فیه إذن الزوج وفي حال تزاحم 

فقد جاء أنّ  .1وبطاعة الزوج في هذا هو معصیة الله ،تعالى أولى فإن حق اهللالواجبات 

صوم رمضان لا یسقط النفقة لأنّه واجب معین، والحكم في صوم النذر والتطوع والاعتكاف 

في الحج الذي كذلك، وأما قضاء رمضان فإن ضاق وقته لم یمنع المنذور والتطوع، كالحكم 

، 2 النفقة لأنّه واجب مضیق، أشبه رمضان، وإن كان وقتا متسعا فهو كالإحرام قبل الوقت

واجباً مثل القابلة  إلیها خروجهاومثل بعض الفقهاء بعض المهن والأعمال التي یكون 

علیه هلاك ذلك أنه بفوات عمل القابلة یترتب  وعللوا ،وأجازوا لها الخروج بغیر إذن زوجها

فأدخلوا أیضاً الواجبات كما توسع أیضاً بعض المعاصرین في هذه المسألة  ،الجنین أو أمه

، كالتدریس وعملها كطبیبة أو ممرضة، وبذلك فإن الخروج لهذا العمل الكفائي لا الكفائیة

بخلاف غیرها من الوظائف التي  ، وذلك طبقاً لى إذن الزوج ولا تسقط به النفقةیحتاج إ

  .3تحتاج إلى إذن الزوج وإلا سقطت نفقتها بخروجها للعمل

  ر باذل لنفقة زوجته الكافیة لها أن یكون الزوج غی :الفقرة الثالثة

وذلك أن الحقوق ، ] 228:لبقرةا" [  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ :" قال االله تعالى

ل الزوج بما وجب علیه من النفقة فإنه یجوز للمرأة خ، فإذا أثابتة على سبیل المقابلة الزوجیة

، وعلیه فإن امتنع الزوج عض الواجبات علیها والعكس بالعكسأن تترك ب المقابلةعلى سبیل 

لو أن قدرة الزوج على  من نفقة زوجته جاز للمرأة النشوز لأن منعه للنفقة كان بسببه، ومثله

، فإن خروجها للعمل في هذه الحالة جائز وذلك یفة وكانت المرأة محتاجة للمالعض الإنفاق

، وكذا كل حاجة ملحة للمرأة فإنها تكون معذورة ولا ، ولا تسقط نفقتها ولو بدون إذنهللحاجة

  .4یعد نشوزا 

لها الخروج من منزلها لتكتسب نفقتها بعمل ومسألة ولم یكن للزوج :" وقال الماوردي      

منعها مع تعذر النفقة علیه ولو وجدت من المال ما تنفقه وأمرها بالمقام للإنفاق منه لم 
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یلزمها وجاز لها الخروج لتكتسب  لأنه لما تعذر علیها اكتساب النفقة من الزوج جاز لها أن 

  . 1"تكسبها بالعمل 

   للمرأة بالعملإذن الزوج : ة الرابعةالفقر 

ذهب الجمهور من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أنّ الزوج إن أبدى رضاه      

للعمل فإنّ نفقتها لا تسقط، وهذا لأنّه رضي بالاحتباس الناقص، في حین ذهب  المرأةبخروج 

بعض الشافعیة إلى القول بأنّ نفقتها تسقط بخروجها من بیته ولو بإذنه، لأنّ علة ثبوت 

النفقة هو التمكین التام، وقد فات بخروجها، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، ولكن یجاب بأنّ 

ج یعد بمثابة الاستیفاء ثم الإسقاط فلا یسلم بأنّ العلة قد انتفت من كل إذن الزوج بالخرو 

  .2وجه

ذهب محمود علي السرطاوي إلى أنّ نفقة المرأة التي تعمل خارج المنزل لا تسقط وهي و 

  :3تستحقها ولكن بشرطین هما

 .أن یكون العمل مشروعا -

وع عن موافقته إلا موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولا یجوز له الرج -

 .ودون أن یلحق بها ضررا لسبب مشروع

الإسلامي الدولي بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى  يالفقهالمجمع یرى مجلس و       

المجمع بخصوص موضوع اختلافات الزوج والزوجة الموظفة، وبعد استماعه إلى المناقشات 

إن خروج المرأة للعمل بعد أخذ إذن الزوج غیر مسقط فذكروا في البند : التي دارت حوله

الأعمال التي تتناسب  تمارس خارج البیتالثالث من القرار فیما یخص للمرأة عند الحاجة أن 

مع طبیعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعاً، بشرط الالتزام بالأحكام الدینیة، 

الشرعیة، ومراعاة مسؤولیتها الأساسیة، وأن خروجها للعمل لا یسقط نفقتها الواجبة  والآداب

یتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز  على الزوج المقررة شرعاً وفق الضوابط الشرعیة، ما لم

المسقط للنفقة، أما عن مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة، فذكروا أنه لا یجب على الزوجة 

شرعاً المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا یجوز إلزامها بذلك، فتطوع الزوجة 

رتب علیه من تحقیق معنى التعاون، یت شرعاً لما إلیهبالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب 

                                                           
  .1042، ص 11المرجع السابق، ج ،الماوردي -  1
  .42عبد السلام بن محمد الشویعر، المرجع السابق، ص -  2
  .140محمود علي السرطاوي، المرجع السابق،  -  3
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والتآزر والتآلف بین الزوجین، ویجوز أن یتم تفاهم الزوجین وإنفاقهما الرضائي على مصیر 

  .1راتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجةال

وذهب عمرو عبد الفتاح إلى أنّ الرجل إذا تزوج امرأة وهو یعلم أنها تعمل أو رضي      

بعملها بعد العقد علیها، ولم یشترط علیها قبل الزواج ترك العمل، ثم تزوجها وهي على 

حالها، أو أخذ منها شیئا من راتبها، أو قبل ما أحضرته إلى بیته من راتبها، فإن هذا العمل 

لى رضاه بسقوط بعض حقه في الاحتباس، لأنّه كان باستطاعته رفض من الزوج یدل ع

العمل وطلبه منها تركه إشعارا منه برفضه للاحتباس الناقص، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى 

أنّه یمكنه أن یطلب منها ترك العمل بعد موافقته وإن لم تستجب تعد ناشزا، وهذا القدر الذي 

لزمان والذي أراه أنّه لا یسقط حقها في النفقة بشرط أن اختلف فیه الفقهاء یتغیر بتغیر ا

تكون معذورة في العمل لضرورة أو حاجة ملحة، كما أنّ تبدل الظروف والأعراف فقد أصبح 

 .2عمل المرأة في بعض المجالات كالتعلیم والطب ضروري

خروج المرأة نّ أوالذي یبدوا أنّ رأي المجمع الفقهي الإسلامي أقرب للصواب حین قال ب     

، كما أنّها لیست مجبرة على الإنفاق كونه سمح للعمل بإذن زوجها لا یسقط حقها في النفقة

، وهذا حفاظا على لها بالعمل إلا إذا أنفقت برضاها أو بعد التراضي بینها وبین زوجها

  .تماسك الأسرة واستقرارها وتجنیبا لها من المشاحنات والشجار بین الزوجین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .مجلس المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشر بدبي، المرجع السابق -  1
  .93عمرو عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -  2
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  موقف قانون الأسرة الجزائري من نفقة المرأة العاملة : المبحث الثاني

سیتم التطرق من خلال هذا المبحث إلى شروط استحقاق النفقة في قانون الأسرة الجزائري، 

  :ومدى سقوط نفقة المرأة العاملة وهذا كالآتي

  شروط استحقاق النفقة في قانون الأسرة الجزائري : المطلب الأول

القرابة، ورأي المشرع الجزائري في الزوجیة ثم بسبب سیتم التطرق إلى شروط استحقاق النفقة 

  :نفقة المرأة العاملة وهذا كما یلي

  شروط استحقاق النفقة الزوجیة في قانون الأسرة الجزائري : الفرع الأول

على زوجها تجب نفقة الزوجة :"هعلى أنّ  74نص المشرع الجزائري صراحة في المادة     

   .1"من هذا القانون 80و 79و 78بالدخول بها أو دعوتها إلیه ببینة مع مراعاة أحكام المواد 

لاستحقاق المرأة النفقة وهما الدخول من خلال نص المادة یتضح أنّ هناك شرطان فقط 

  .ودعوتها للدخول

رق إلى ما ذهب وعلى الرغم من أنّ المشرع الجزائري قد نص على الدخول فإنّه لم یتط    

إلیه الفقهاء من ضرورة التمكین التام أو الاحتباس، وأن تكون المرأة ممن یستمتع بها، 

  .استبعادا للصغیرة، أو المرأة الغیر صالحة للاستمتاع

ولا یمكن إثارة مسألة كون المرأة صغیرة في قانون الأسرة الجزائري، ذلك أنّه نص على     

سنة لكل من الرجل والمرأة، على أنّه  19ج والذي حدده ب ق أ  7سن الزواج في المادة 

تأكدت قدرة الطرفین على  یمكن للقاضي أن یرخص بالزواج لمن لم یكمل هذه السن إذا

  .2الزواج، وهذا السن كاف لیجعل المرأة قابلة للمتعة

زواج ولكن المشرع الجزائري یشترط أن یكون العقد صحیحا لحلیة الدخول، ویكون عقد ال    

صحیحا بتوافر ركن الرضا، وشروط الزواج المتمثلة في الصداق والأهلیة والشاهدان والولي 

وانعدام الموانع الشرعیة للزواج، وعلیه فالعقد الصحیح یوجب نفقة الزوجة على زوجها 

بخلاف العقد الباطل والفاسد، والمشرع الجزائري لم یعرف العقد الفاسد والباطل مكتفیا ببیان 

   .323و 34و 33/2الات التي یكون فیها العقد باطلا أو فاسدا والمتمثلة في المواد، الح

                                                           
  .المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق 02-05الأمر  -  1
  .76مشوات حلیمة، المرجع السابق، ص -  2
  .77نفسه، صالمرجع  -  3
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والدخول الذي یرتب النفقة للزوجة على زوجها هو الخلوة الصحیحة بالزوجة، سواء تمت 

المخالطة الجنسیة فعلا أو لم تتم، متى كان العجز عن المخالطة یعود لضعف في الزوج، 

خالطة برفض الزوجة للزوج ومقاومتها له یعتبر نشوزا منها وبالتالي ذلك لأنّ عدم حصول الم

قبل التعدیل، وكما لو امتنعت عن  1/  37یسقط حقها في النفقة بناء على نص المادة 

الانتقال إلى منزله بعد العقد الصحیح، فلا نفقة لها لأنّها ناشزة، ولا یثبت النشوز إلا بوجود 

  .1نتقال إلیهمسكن شرعي ورفضت الزوجة الا

وكذلك تستحق الزوجة النفقة في حال دعاها الزوج إلى الدخول، وأبدت استعدادها      

لذلك، وكذلك الدعوة الموجهة من الزوجة إلى الزوج التي تظهر في الحالة التي یتم فیها العقد 

بصفة رسمیة وصحیحة، ویتباطأ الزوج في الدخول بها لسبب غیر معروف، أو غیر شرعي، 

وتطلبه الزوجة بشكل واضح وثابت، لأنّ الزوجة التي تتفق مع الزوج مباشرة أو عن طریق 

أقاربها على أن یتم الزفاف في فصل معلوم ویوم معلوم ثم لا یفي بذلك وینقضي الأجل 

المتفق علیه وتدعوه الزوجة إلى الوفاء بالتزامه ولا یفعل، فإنّ النفقة تصبح واجبه لها على 

  .2زوجها

والملاحظ أنّ المشرع الجزائري لم یشترط مجرد العقد لاستحقاق الزوجة النفقة كما قال       

أو دعوتها إلى الدخول كما قال بذلك المالكیة الذین أوجبوا  به الظاهریة، وإنما اشترط الدخول

 النفقة للمرأة في حال دعاها زوجها للدخول ولم تمتنع أو دعته هي أو ولیها سواء أجابها إلى

أو لم یجبها فإنّها تستحق النفقة، على أنّ المالكیة لم یكتفوا بالدخول أو الدعوة إلى ذلك 

  .الدخول وإنما اشترطوا إلى جانب ذلك شروطا أخرى سبق ذكرها

  شروط استحقاق النفقة بسبب القرابة في قانون الأسرة الجزائري : الفرع الثاني

نفقة الولد على الأب لكن هذا  على أنه تجبج .أ.ق 75نص المشرع الجزائري في المادة 

  : 3بشروط هي

وهذا یعني أنه إن كان له مال فنفقته  :أن لا یكون لهذا الولد ذكر كان أو أنثى مال     

تكون من ماله سواء كان هذا المال حصل علیه، بالإرث أو كان له مصدر كسب ، 

                                                           
  .86، 85مشوات حلیمة، المرجع السابق، ص -  1
  .86، صمشوات حلیمة،المرجع السابق -  2
  .، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق02-05الأمر -  3
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ما لم یكن " تعمل مصطلح إنما اسوالملاحظ أن المشرع الجزائري لم یستعمل مصطلح الفقر و 

  ."له مال 

تجب نفقة الأولاد الذكور إلى غایة سن الرشد أما الإناث إلى الدخول أي یشترط للنفقة على 

الإناث من قبل الأب أن لا تكون متزوجة أو لم تتزوج بعد فإن تزوجت سقطت نفقتها على 

  .أبیها 

عقلیة  لآفةاشترط المشرع الجزائري أن یكون الأولاد إناثاً أو ذكورا عاجزین : العجز -

  .أو بدنیة أي أن یكونوا من ذوي الاحتیاجات الخاصة، أو یكون الأولاد مزاولین لدراستهم 

ج لوجوب نفقة الولد على .أ.ق 76خر یمكن استنتاجه من نص المادة آوهناك شرط  -

، فإن ثبت عجز الأب انتقلت عاجزا أي غیر قادر على الإنفاقب ، وهو أن لا یكون الأأبیه

تكن نفقة الأولاد إلى الأم ووضع المشرع الجزائري لوجوب نفقة الولد علیها شرط القدرة فإن لم 

  .قادرة لم تكن مطالبة بالنفقة

وبالتالي إن ثبت عجز الأب وعدم قدرة الأم على الإنفاق على أولادها ذكورا أو إناثاً     

  :أ ج وتتمثل في.ق 77وجبت نفقتهم على أجدادهم وجداتهم وهذا بشرط نصت علیها المادة 

القدرة أي قدرة الأجداد والجدات على النفقة ،  وكذلك حسب الاحتیاج ودرجة القرابة في 

  . الإرث

الملاحظ أنّ المشرع الجزائري فیما یتعلق بالقرابة المستحقة للنفقة أخذ برأي الشافعیة       

الذین قالوا بأنّ القرابة المستحقة للنفقة هي قرابة الولادة مطلقا المباشرة وغیر المباشرة، وقال 

بنفقة الأم على ولدها وهذا مخالف لما ذهب إلیه المالیة حیث أوجبوا علیها النفقة على 

والدیها فقط، كما أن المشرع اشترط أن یكون المنفق موسرا وقادرا والمنفق علیه معسرا 

  .اجزا أوفقیر، وهو ما قال به الفقهاءوع

  في قانون الأسرة الجزائري بسبب عمل المرأة مدى سقوط النفقة : الثانيالمطلب 

سیؤدي إلى إسقاط حقها عمل المرأة  فیما إذا كانسیتم من خلال هذا المطلب التطرق      

المرأة زوجة  كانت ، وذلك سواءفي النفقة باعتبار أنّ خروجها للعمل یعتبر من قبیل النشوز

   :أو إحدى القریبات المستحقات للنفقة، وذلك كما یلي

  جزائري  الغیر الزوجة في قانون الأسرة  العاملة سقوط نفقة المرأة: الفرع الأول
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ق أ ج، غیر أن  75المشرع الجزائري وضع حدا زمنیاً لحق النفقة وذلك في المادة      

نسبة للأنثى إلى سقوط النفقة بالوسیتم التطرق  ،1لإناثسقوط النفقة یختلف من الذكور إلى ا

  .وهل لعمل المرأة تأثیر في ذلك ق أ ج 75حسب المادة 

بالنسبة للذكور إلى سن  أوجبت المادة أنه على الأب نفقة الولد ما لم یكن له مال     

الرشد، فإن أصبح راشد لدیه مال أو لا تسقط نفقته عن أبیه أو أمه في حال تعین علیها 

النسبة للأنثى إلى الدخول بها، أي إلى غایة الوقت الذي الإنفاق لعجز الأب وقدرتها، أما ب

ما ذهب إلیه وهذا  .2یناوب فیه الزوج الأب، كون النفقة تنتقل إلى الزوج بالدخول بها

  .المالكیة

، ول بها فإن نفقتها تبقى على الأبق أ ج أنه في حال لم یتم الدخ 75ویتضح من المادة 

لكن إن كانت للبنت مهنة ومصدر دخل وكسب فلا یلزم الأب بضمان نفقتها؛ وتسقط عنها 

رار جراء كسبها ؛ وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في اجتهاداتها القضائیة حیث صدر في ق

أما الأنثى تستحق النفقة حتى یتم الدخول بها إلى بیتها الزوجیة أو حصولها على " عنها 

  .3" كسب 

أما إذا كان الولد أنثى أو ذكر عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة فإنّ نفقته تستمر، 

  .4إلا إذا استغنى عنها بالكسب

أصله  ویسقط حقه في النفقة بالكسب لا سیما ویتضح لنا أنّ الفرع تجب نفقته على      

  .الأنثى

تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي :" ق أ ج على ما یلي 80نصت المادة وقد 

  .5" أن یحكم باستحقاقها بناء على بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى 

دة معینة ، أي مازاد عن ویتضح أن المشرع الجزائري جعل النفقة التي مضت علیها م     

سنة قبل رفع الدعوى تسقط بمضي المدة، والأصل أن استحقاق النفقة یبدأ من تاریخ رفع 

                                                           
، دط، دار هومة ) أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل( ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید عبد العزیز سعد-  1

  .109، ص 2007للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق 02-05الأمر  -  2
-05قانون الأسرة مع تعدیلات أمر، نقلاً عن العربي بلحاج، 1998-04-21المؤرخ في  189258قرار رقم  -  3

  .425جع السابق، ص المر ومعلقا بمبادئ المحكمة العلیا،02
  .المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق 02-05الأمر  -  4
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الدعوى وتسجیلها في كتابة الضبط بالمحكمة إلى تاریخ صدور الحكم، ولا یجوز للقاضي أن 

م بالنفقة ق أ ج سمحت للقاضي بأن یحك 80یحكم بنفقة لما قبل الدعوى، واستثناءً فالمادة 

المتراكمة لمدة سنة واحدة سابقة لتاریخ رفع الدعوى، شرط إثبات عدم إنفاقه بجمیع الوسائل 

  .1المثبتة لذلك 

  في قانون الأسرة الجزائري العاملةنفقة الزوجة  سقوط: ثانیا 

ق أ  37تطرق إلى النشوز في المادة  المشرع الجزائريوبما أن النفقة تسقط بالنشوز فإنّ     

والتي تنص على ما  بعد التعدیل ق أ ج 55أنه ذكر حالته في المادة  ج قبل التعدیل، كما

  .2" عند نشوز أحد الزوجین یحكم القاضي بالطلاق وبالتعویض للطرف المتضرر" یلي

كما یصدر من حیث أنه یفهم من خلال المادة أن النشوز قد یكون أو یصدر من الزوج     

والمقصود بالزوجة الناشز هي  3" هو الذي یهمناالزوجة، وهذا الأخیر وهو نشوز الزوجة 

، مأخوذ من جبه النكاح وأصل النشوز الارتفاعمعصیة المرأة لزوجها، فیما له علیها مما أو 

  .4النشز وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسمیت ناشزا 

إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل زوجها في حالات معینة منها ویكون النشوز    

، وقد دعاها إلیه وكان منزل الزوجیة مسكناً شرعیاً مستوفیاً للشرائط بغیر مبرر شرعي

، فلا نفقة لها واستمرت ناشزة  مدة طالت أو قصرتلیه ثم خرجت منه، إانتقلت  وأالشرعیة، 

  فهل تعد الزوجة التي تخرج للعمل ناشزا أم لا؟ ،5في هذه المدة 

ولم یتطرق المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة الجزائري إلى مدى إباحة العمل   

وهي اشتراط  المسلمون للزوجة وسقوط نفقتها بخروجها، ولكنه تطرق إلى حالة ناقشها الفقهاء

للزوجین أن :"ج، التي جاء فیها أنّهق أ  19المرأة العمل في عقد الزواج وهذا في المادة 

یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یریانها ضروریة، لا صیما 

  . 6"شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون

                                                           
القضائي للمحكمة العلیا  بالاجتهادالتطلیق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري ، مدعماً الیزید عیسات ،  -  1

  .44، ص 2003، 2002، ، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون
  .المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق 02-05الأمر  -  2
  .45الیزید عیسات، المرجع السابق، ص  -  3
  .228م، ص 2010هــ، 1431، د ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، د م ، أحكام وأثار الزوجیةمحمد سمارة،  -  4
  .304جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص  -  5
  .المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق 02-05الأمر  -  6
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صراحة على حق المرأة في والملاحظ من خلال نص المادة أنّ المشرع الجزائري نص      

اشتراط العمل، سواء اشترطت أن تعمل بعد زواجها إن وجدت عملا أو تستمر في عملها إن 

، وعلى الزوج بناء على هذه المادة أن یفي به إن قبله، وقد أباح المشرع الجزائري كانت تعمل

بالشرط، مما  م الزوج بالوفاءللمرأة طلب التطلیق في حال لم یلتز  35/9من خلال المادة 

یعني أنّ الزوجة إن اشترطت العمل في عقد الزواج أو عقد لا حق وقبله الزوج فإنّ نفقتها لا 

  .تسقط

والمشرع الجزائري في مجال الاشتراط في الزواج أخذ برأي الحنابلة الذین قالوا بأنّه إن تم 

الزوج علیه الوفاء  د الزواج فإنّ الاشتراط في عقد الزواج شروطا لا تتناقض مع مقتضیات عق

  .بها

قضت المحكمة العلیا بقرار لها أن یسار الزوجة لا یسقط حقها وحق أولادها في  وقد     

النفقة بدون مبرر شرعي غیر أنه بالرجوع إلى القواعد الفقهیة نجد أن النفقة واجبة على 

  .1عملها الزوج اتجاه زوجته العاملة إذا رضي بعملها خارج البیت ولم یطلب منها ترك

أما الحالات الأخرى مثل عدم اشتراطها للعمل ولكن خرجت للعمل دون إذن زوجها أو 

بإذنه، أو كانت في الأصل تعمل قبل الزواج وطلب منها زوجها ترك العمل لكنها لم تجبه 

كان العمل الذي تمارسه غیر مشروع فإنّ المشرع الجزائري لم یتناول هذه  أوإلى طلبه، 

  .المسائل

من قانون  73في نص المادة عمل مسألة إلى  أما بالنسبة للمشرع السوري فقد تطرق     

یسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البیت :"الأحوال الشخصیة التي جاء فیها أنّه

  .2"بدون إذن زوجها

ل أما المشرع الفلسطیني فقد ذهب إلى عدم سقوط حق الزوجة في النفقة إن خرجت للعم    

من قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني التي  169بإذن زوجها، ویفهم ذلك من نص المادة 

الزوجة المحترفة التي تكون خارج البیت نهارا، وعند الزوج لیلا، إذا منعها من  :"جاء فیها أنّه

  .3"الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة

  

                                                           
  .284، ص1ع،2001، المجلة القضائیة،2002—02-22، المؤرخ في  237148المحكمة العلیا، غ أ ش ـ قرار رقم   1
  .120صمشوات حلیمة، المرجع السابق، : نقلا عن -  2

  .221العاصي، المرجع السابق، ص جاسر جودة علي -  3



 الفصل الثاني  موقف الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري من نفقة المرأة العاملة
 

 
56 

  :الثانيملخص الفصل 

أنّ الزوجــة تســتحق النفقــة بنــاء علــى شــروط أبرزهــا  هــذا الفصــل خلصــنا إلــىفــي نهایــة       

الاحتباس أو التمكین التـام، وذهـب المالكیـة إلـى إضـافة شـروط للمـرأة غیـر المـدخول بهـا، أمـا 

المـــرأة مـــن الأقـــارب فقـــد اختلـــف الفقهـــاء فـــیمن تســـتحق النفقـــة كمـــا أنهـــم نصـــوا علـــى شـــروط 

لجزائــري فقــد نــص علــى شــرطین وهمــا الــدخول أو دعوتهــا لاســتحقاقها، وكــذلك فعــل المشــرع ا

 أمـاونص على شروط لاستحقاق المرأة من الأقارب للنفقة، للدخول لاستحقاق النفقة الزوجیة، 

  .فیما یخص استحقاق المرأة العاملة للنفقة فهناك اختلاف واضح بین الفقهاء

وقــانون الأســرة الجزائــري مــن نفقــة وانطــلاق ممــا تقــدم فقــد تناولــت موفــق الفقــه الإســلامي     

المـــرأة العاملـــة مـــن خـــلال مبحثـــین، تناولـــت فـــي المبحـــث الأول موقـــف الفقـــه الإســـلامي وفـــي 

 .المبحث الثاني موقف قانون الأسرة الجزائري
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  : خاتمة 

، والصلاة والسـلام علـى المصـطفى وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـین، وختامـاً الحمد الله وكفى

  :التي أتبعتها باقتراحات، وذلك كما یليجملة من النتائج  إلى خلصت لهذا البحث

  أهم النتائج : أولا

ــــق الفقهــــاء - ــــي  اتف ــــي المصــــطلحات الت ــــوا ف ــــد اختلف ــــة وإن كــــانوا ق حــــول تعــــریفهم للنفق

اســـتخدموها، وقـــد اشـــتملت تعریفـــاتهم للنفقـــة الزوجیـــة ونفقـــة الأقـــارب، وكـــذلك یعتبـــر التعریـــف 

اللغوي للنفقة مقاربا لمعناها في الفقه الإسلامي، أما فیما یخـص المشـرع الجزائـري فلـم یتطـرق 

مـن قـانون  222یخص ذلك إلى الفقه الإسـلامي بموجـب المـادة إلى تعریف النفقة وأحال فیما 

 .الأسرة الجزائري

النفقـــة ســـواء أكانـــت للأقـــارب أم الزوجـــة واجبـــة بأدلـــة مـــن الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع،  -

ونــص كــذلك علـــى وجوبهــا صـــراحة قــانون الأســـرة الجزائــري، وهـــي حــق للمـــرأة والقرابــة طالمـــا 

 .توافرت فیهم الشروط

، الزوجیـــة، القرابـــة: النفقـــة علـــى الغیـــر ثلاثـــةأســـباب اســـتحقاق لـــى أنّ ذهـــب الفقهـــاء إ -

، وبما أنّ الملك قد ألغي ولم یعـد لـه وجـود، فقـد نـص المشـرع الجزائـري علـى أنّ أسـباب الملك

 .النفقة الزوجیة والقرابة

اختلـــف الفقهـــاء فـــي مشـــتملات النفقـــة وفـــي تقـــدیرها، وإن كـــانوا یؤكـــدون علـــى مســـألة  -

  .والأخذ في مجالها بما تعارف علیه الناس في ذلك البلد والزمانالكفایة 

یكـــون عقـــد أن : التـــي عـــدها جمهـــور الفقهـــاء لوجـــوب النفقـــة الزوجیـــة هـــي مـــن شـــروط-

، أن تكـون الزوجــة صـالحة لتحقیــق مقصـود الــزواج منهـا، أن تســلم الـزواج صــحیحاً غیـر فاســد

حقـه فـي  ، أن لا تفـوت الزوجـة علـى زوجهـامأو كما قیل التمكـین التـاالزوجة نفسها إلى الزوج 

الاحتباس بدون مبرر شرعي كما أشار إلى ذلك الحنفیـة، أمـا المالكیـة فقـد نصـوا علـى شـروط 

للمـــرأة غیـــر المـــدخول بهـــا، والمـــرأة المـــدخول بهـــا، أمـــا المشـــرع الجزائـــري فقـــد أخـــذ فیمـــا یتعلـــق 

  .ا الدخول والدعوة إلیهبشروط استحقاق النفقة بالمذهب المالكي ونص على شرطین هم

اختلف الفقهاء في تقدیر النفقة هل ینظر فیها إلى حال الزوج وحـده أم حـال الـزوجین  -

ل الزوجة مـن حیـث الإعسـار والیسـار،أما المشـرع الجزائـري فقـد أخـذ بحـال الطـرفین معا أم حا

  .وظروف المعاش
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مســتحقة للنفقــة بــین موســع فیمــا یتعلــق بنفقــة القرابــة فقــد اختلــف الفقهــاء فــي القرابــة ال -

كالحنابلة ومضیق كالمالكیة الـذین حصـروها فـي قرابـة الـولادة المباشـرة وبـین متوسـط كالحنفیـة 

والشافعیة، أمـا بالنسـبة للمشـرع الجزائـري فقـد أخـذ بالمـذهب الشـافعي بالنسـبة للقرابـة المسـتحقة 

  .للنفقة

ـــى تـــوافرت فیهـــا المـــرأة ســـواء أكانـــت زوجـــة أم مـــن الأقـــارب فإنهـــا تســـتحق ا - لنفقـــة مت

  .الشروط

ما البنت فإن نفقتها علـى النفقة إذا كانت فقیرة أو عاجزة،فأ تستحق المرأة من الأقارب -

أبیها إلى أن یـدخل بهـا زوجهـا، وقـد نـص قـانون الأسـرة الجزائـري علـى هـذه الشـروط، إلا أنهـا 

  .یمكن أن تستمر إن لم تتزوج البنت ولم یكن لها كسب

ة، ولكــن هــذا لــیس بصــفة ة اســتحقاق الزوجــة العاملــة للنفقــقهــاء حــول مســألاختلــف الف -

فـــي حــالات، حالــة مـــا إذا لــم یـــأذن لهــا الــزوج بالعمـــل لكنهــا خالفتـــه عامــة وإنمــا تطرقـــوا إلیهــا 

ــــول  ــــى الق ــــة، فــــي حــــین ذهــــب الآخــــرون إل ــــول بســــقوط نفقتهــــا بالكلی ــــى الق ــــة إل فــــذهب الأغلبی

بذلته، أي تشطیر النفقة عنـد مـن یقـول بتشـطیرها، وكانـت باستحقاقها جزء من النفقة نظیر ما 

  .فتوى مجمع الفقه الإسلامي بسقوط نفقتها

أمــا الزوجــة العاملــة التــي خرجــت بــإذن زوجهــا ورضــاها فــإن الأغلبیــة مــن الفقهــاء بمــا  -

فــیهم مجمــع الفقــه الإســلامي ذهبــوا إلــى اســتحقاقها للنفقــة، لأنّ الــزوج رضــي بإســقاط حقــه فــي 

  .الاحتباسأو التمكین التام 

لاحـق  وعقـداختلف الفقهاء أیضا حول مـا إذا اشـترطت المـرأة العمـل فـي عقـد الـزواج  -

فمنهم من ذهب إلى بطلان هذا الشـرط وإلغائـه ومـنهم مـن قـال بكراهیـة الشـرط مـع الوفـاء بـه، 

  .والبعض قال بصحة العقد والشرط ووجوب الوفاء به من قبل الزوج

و عملهــا محرمــا، بــل أواتفــق الفقهــاء علــى ســقوط نفقــة المــرأة العاملــة إذا كــان كســبها  -

  .وجب على الزوج منعها من العمل

وتســتحق المــرأة النفقــة إن عملــت فــي البیــت فــي الخیاطــة أو الغــزل ونحــوه، لان ســبب  -

  .وجوب النفقة متوفر وهو التمكین التام

المشرع الجزائري لـم یتنـاول مسـألة نفقـة الزوجـة العاملـة بصـورة مفصـلة وواضـحة، إلا  -

رار فـي العمـل التي نصت على حق المرأة في اشتراط العمل أو الاسـتم 19فیما یخص المادة 
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لكنه لم یربطه بسقوط أو عدم سقوط النفقة عنها، وإنما اعتبره شرطا معتبرا على الـزوج الوفـاء 

  .به وإن لم یفعل كان لها أن تطلب التطلیق

المشــرع الجزائــري لــم یتحــدث عــن نــوع العمــل وطبیعتــه بالنســبة للمــرأة وإمكانیــة ســقوط  -

  .النفقة به

   الاقتراحات: ثانیاً 

عمـــل لتمســـك بقواعـــد الإســـلام فیمـــا یخـــتص بضـــرورة ا الإســـلامیةتوعیـــة المجتمعـــات -1

   .المرأة والضوابط التي وضعها الفقهاء لمن اضطرتهم ظروفهم للعمل

والاجتماعیــة وذلــك مــن خــلال التوعیــة كامــل حقوقهــا منهــا الاقتصـادیة بتوعیـة المــرأة  -2

  .الإعلامیة

وضع نصوص تتنـاول مسـألة نفقـة المـرأة العاملـة ضرورة أن یقوم المشرع الجزائري ب -3

مراعیــا فــي ذلــك الحــالات المختلفــة التــي تطــرق لهــا الفقهــاء كــإذن الــزوج لهــا وعــدم إذنــه لهــا، 

وعملهـــا یومـــا كـــاملا أو نصـــف الیـــوم أو بعضـــه، وطبیعـــة العمـــل مـــن حیـــث مشـــروعیته، وكـــذا 

ر ما فعلته العدیـد مـن التشـریعات اشتراطها للعمل أو استمرارها فیه بعد الزواج، وهذا على غرا

  . منها التشریع الفلسطیني والسوري

نفع به على قدر العناء فیه فإن أن یتعالى االله  بعد نهایة هذا البحث إلا أن أسألولا یسعني 

نا أن الحمد الله اخر دعاو آو ، أصبت فبتوفیق من االله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان

  .رب العالمین
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  والمراجعقائمة المصادر  :أولاً 

   حفصالقرآن الكریم بروایة 

  كتب التفسیر-1

 الجامع لأحكام القرآن والمبین لما ):أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر(القرطبي 

االله بن عبد المحسن التركي ومحمد رضوان ، تحقیق عبد تضمنته من السنة وأي الفرقان

  .1996عرقسوس، دار الكتب العلمیة، لبنان، 

 د ط، تفسیر القرآن الكریم ):عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر( كثیر ابن ،

  .للنشر والتوزیع، الریاض، د ت دار طیبة

  كتب الحدیث-2

 كثیر، دمشق، سوریا، ، دار ابن 1، طصحیح البخاري :)محمد بن إسماعیل(البخاري

  .2002ه، 1423

 دار ، 1بشار عواد معروف، ط: ، تحقیقسنن الترمذي ):محمد بن عیسى(الترمذي

  .1996الغرب الإسلامي، بیروت، 

  شعیب : ، تحقیقسنن أبي داود، )سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني(أبو داود

ه، 1430سوریا،  الأرنؤوط وآخرون، طبعة خاصة، دار الرسالة العالمیة، دمشق،

2009. 

 محمد فؤاد عبد الباقي،: ، تحقیقسنن ابن ماجة :)محمد بن یزید القزویني( ابن ماجة 

 .دط، دار إحیاء الكتب العربیة، دم

 مسلم صحیح): بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشیري النیسابوري بن الحجاج(مسلم ،

  .م2006ه، 1427دم، ، دار طیبة، 1نظر بن محمد الفاریابي أبو قتیبة، ط: تحقیق

  المذاهبكتب الفقه الإسلامي على -3

  الفقه الحنفي -أ

 الدر المختار ): مـحمد بن على بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي(الحصكفي

  .هــ1386، د ط، دار الفكر ، بیروت، تنویر الأبصار وجامع البحار شرح

  بیروت، د ت، دط، دار المعرفة ، المبسوط): شمس الدین(السرخسي.  
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 د ط، رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار ):أمینمحمد ( ابن عابدین ،

  .م2003هــ، 1423الكتب، الریاض،  دار عالم

 دار الكتب العلمیة، 2، طبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع): علاء الدین(الكاساني ،

  .م1986هــ، 1406بیروت، لبنان، 

 الإسلامیة للنشر ، د ط، المكتبة يالهدایة شرح بدایة المبتد ):الدینبرهان (ينالمرغینا

  .والتوزیع، دت

 دار الكتاب الإسلامي، د 2ط، البحر الرائق شرح كنز الدقائق): زین الدین( ابن نجیم ،

  .تم، د

 كمال الدین السیواسي محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود( ابن الهمام :(

 .دتبیروت، ، ط، دار الفكرفتح القدیر ، د 

  :الفقه المالكي - ب

 مواهب ):شمس الدین محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسین الرعیني(الحطاب 

  .، دار الكتب العلمیة، بیروت، دتالجلیل في شرح مختصر الخلیل

 دط، دار حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر): مـحمد بن أحمد بن عرفة( الدسوقي ،

  .دم، دت الكتب العربیة،

  د ط، دار المعارف، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر): أحمد بن محمد(الصاوي ،

  . د م، دت

 دار مكتبة المعارف، بیروت، 1، طالفقه المالكي وأدلته ):یبالحب( طاهر بن ،

 .م2014، هــ1435

  الكافي في فقه أهل المدینة المالكي):یوسف ین عبد االله بن محمد(عبد البرابن ،

، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، 1محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، ط: تحقیق

 .1978ه، 1398

  د ط، دار الكتب العلمیة، التاج والإكلیل لمختصر خلیل): محمد بن یوسف(المواق ،

 .بیروت، دت
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  : الفقه الشافعي -ج

 دار الكتب ، 1ط ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ):جلال الدین(الأنصاري

  .م2000، ه1422العلمیة، بیروت، 

  الفقه المنهجي على مذهب  ):على(الشربجي  ،)مصطفى(، البغا )مصطفى(الخن

  .م1992هــ، 1413، دار العلم للطباعة  والنشر، دمشق، 4، طالشافعي الإمام

  دار الفكر للطباعة  ،نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ):شمس الدین محمد(الرملي

  .1984والنشر، بیروت، 

 م1983، دار الفكر ، بیروت، 2، طالأم ):محمد بن إدریس(الشافعي.  

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني  ):شمس الدین محمد بن محمد الخطیب( الشربیني

علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دط، دار الكتب : ، تحقیقألفاظ المنهاج

 .2000ه، 1421بیروت، لبنان، العلمیة، 

  ،دار القلم، 1محمد الزحیلي، ط: ، تحقیقالمهذب في فقه الإمام الشافعيالشیرازي ،

 .م1996ه، 1417دمشق، 

 دار الكتب العلمیة، 1ط ،الحاوي الكبیر ):علي بن محمد بن حبیب(الماوردي ،

 .م1994هــ، 1414بیروت،

 زهیر الشاویش، : ، تحقیقالمفتینروضة الطالبین وعمدة  ):یحي بن شرف(النووي

  .م1991هــ، 1412، الأردن، المكتب الإسلامي ، 3ط

  أبو حماد صغیر  :، تحقیقالإجماع): أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر(النیسابوري

 .1999، مكتبة الفرقان، الإمارات، 3أحمد بن محمد حنیف، ط

  :كتب الفقه الحنبلي -د

 د ط، عالم الكتب، كشاف القناع عن متن الإقناع ):منصور بن یونس(البهوتي ،

 .د ت بیروت،

 م1968هــ، 1388دم، ، د ط، مكتبة القاهرة، المغني ):موفق الدین( قدامة ابن. 

 محمد فارس،  :، تحقیقفي فقه الإمام احمد بن حنبل الكافي ):موفق الدین( ابن قدامة

 .1994ه، 1414، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1مسعد عبد الحمید السعدني، ط
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  :تب الفقه الحدیثة والقانونك -4

  الطلاق، الخلع ، حقوق الأولاد، ( أحكام الأسرة في الإسلام  ):حسین (راج فأحمد

  .2004مصر، ، ، دار الجامعة الجدیدة ) نفقة الأقارب

  دار النفائس، 1، طأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ):سلیمانعمر (الأشقر ،

 .1997ه، 1418الأردن، 

 والطلاق الزواج ،( الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري  ):العربي( بلحاج  ( ،

  .1999، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 5ط

 دار الخلدونیة للنشر لاقالخلاصة في أحكام الزواج والط ):عبد القادر( بن حرز الله ،

  م 2007والتوزیع، دب، 

  م، 2011، دار هومة، الجزائر، استشارات قانونیة في قضایا الأسرة ):یوسف(دلاندة  

  دت ، دط ، دار النفائس ، بیروت،الموسوعة الفقهیة المیسرة ):محمد(رواس قلعجي.  

  الفكر، دمشق،  ، دار1985ه، 1405، 2، طالفقه الإسلامي وأدلته ):وهبة(الزحیلي

 سوریة

  دط، دار الفكر العربي، دم، دتالأحوال الشخصیة): محمد(أبو زهرة ،. 

  المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة ):عبد الكریم(زیدان ،

  .م1993-هـ1413، مؤسسة الرسالة ،بیروت، 1ط

  م2015هــ، 1436الجزائر، ، دار الإمام مالك، 1ط ،فقه السنة ):السید(سابق.  

  دار الفكر، عمان، 3، طشرح قانون الأحوال الشخصیة ):محمود علي(السرطاوي ،

  .2010ه، 1431الأردن، 

  أحكام الزواج والطلاق ( ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید ):عبد العزیز(سعد

 .2007، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )بعد التعدیل 

  د ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، د م ،  أحكام وأثار الزوجیة ):محمد(سمارة ،

  .م2010هــ، 1431

  دار الجامعة للطباعة 4، طأحكام الأسرة في الإسلام ):محمد مصطفى(شلبي ،

  .1983والنشر، بیروت، 
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  د ط، دار  النفقة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة): محمد یعقوب(طالب عبیدي ،

  .الهدى النبوي، مصر، د ت

  دار النفائس، 1، طالسیاسة الشرعیة في الأحوال الشخصیة): عبد الفتاح (عمرو ،

 .1998ه، 1418الأردن، 

  د ط، دار النهضة الغربیة الفقه المقارن للأحوال الشخصیة ):بدران(أبو العینین ،

  .هــ1386للطباعة ، بیروت، 

  دار 2ط ،)الخطبة والزواج ( سلسة فقه الأسرة، الجزء الأول  ):محمد(محدة ،

 .2000الشهاب ، الجزائر، 

  المعاجم اللغویة -5

  م1960هــ، 1380الحیاة، بیروت،  ، د ط، دار مكتبةن اللغةمت معجم ):أحمد(رضا.  

  1، طلسان العرب ):محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین(ابن منظور ،

  .المعارف، بیروتدار 

  المقالات العلمیة -6

  الزوجة وأثره على النفقة الزوجیة عمل ):سعاد بنت محمد عبد العزیز(الشایقي ،

 .هــ1437، 10، مجلة جامعة طیبه للأداب والعلوم الإنسانیة، العدد دراسة فقهیة مقارنة

  بحث محكم قدم ، أثر عمل المرأة في النفقة الزوجیة ):عبد السلام بن محمد(الشویعر

، جامعة 1لحلقة البحث التي أقامها مركز التمیز البحثي في فقه القضایا المعاصرة، ط

  .هـ1432الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، 

  المذكرات والرسائل العلمیة -7

 النفقة الواجبة على الزوج والإجراءات القضائیة المتعلقة بها): نزار (رأبو منشا ،

لنیل درجة الماجستیر في القضاء الشرعي ، جامعة الخلیل، معهد القضاء بحث تكمیلي 

  .46العالي ، كلیة الدراسات العلیا للقضاء الشرعي ، ص 

  دراسة فقهیة تحلیلیة ( حكم النفقة الشرعیة للزوجة العاملة  ):عز الدین(عبد الدایم

أصول الفقه ، جامعة مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر ، في العلوم الإسلامیة ، تخصص  ،)

  .2007، 2006الجزائر، كلیة العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة ، 
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  جامعة نفقة الزوجة العاملة دراسة میدانیة في مدینة سطیف، الجزائر ):نورة(قلو ،

  .2011ملایا، قسم الدراسات الإسلامیة، أكادیمیة الدراسات الإسلامیة، 

  مذكرة لنیل شهادة الماستر في الجزائري أحكام النفقة في التشریع ):بلال(نویوة ،

الحقوق، تخصص قانون الأسرة، جامعة خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2015-2014قسم الحقوق 

  أطروحة حق الزوجة في النفقة في قانون الأسرة الجزائري مقارنا ):حلیمة(مشوات ،

، 2012الحقوق والعلوم السیاسیة،  دكتوراه في القانون الخاص، جامعة وهران، كلیة

2013. 

  نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي دراسة فقهیة مقارنة ): جاسر جودة علي(العاصي

، مذكرة ماجستیر في القضاء الشرعي غیر مع قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني

 .2007ه، 1428منشورة، الجامعة الإسلامیة بغزة، كلیة الشریعة والقانون، فلسطین، 

  التطلیق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري ، مدعماً  ):الیزید(عیسات

، جامعة  بالأجتهاد القضائي للمحكمة العلیا مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون

  .2003، 2002الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، 

  القضائیة جتهاداتوالا القوانین -8

  المعدل  2005- 2- 27هــ الموافق لــ1426لا محرم 18المؤرخ في  02-05الأمر

 1984یونیو  9هــــ الموافق لــ1404رمضان  9المؤرخ  11-84والمتمم للقانون رقم 

 18المؤرخ  42، س15المتضمن قانون الأسرة الجزائري، الجریدة الرسمیة الجزائریة، ع 

  .2005فبرایر  27هــ الموافق لـــ1426محرم 

  نقلا عن بلحاج العربي ، قانون الأسرة  1988-11-07المؤرخ في  51596قرار رقم

، دیوان المطبوعات 3ومعلقاً علیه بمبادئ المحكمة العلیا ، ط 02-05مع تعدیلات الأمر 

  .2007الجامعیة، الجزائر، 

 قضیة  2002-02-22المؤرخ في  2371448قرار رقم . ش.أ.المحكمة العلیا، غ ،

  .284، ص 2001، 2ضائیة ، عالمجلة الق) ف ط ( ضد )ف ط(

 قضیة 2000-11-21المؤرخ في  254643ش قرار رقم .أ .المحكمة العلیا، غ ، ) :

  .200، ص 2002، 2ع .، المجلة القضائیة )و.م ( ضد ) ف.ف
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 قضیة 2002-02-22المؤرخ في : 237148ش ، قرار رقم .أ.المحكمة العلیا ، ع ،

  .284، ص 2001، 1، المجلة القضائیة ، ع)ف ط( 

  ،مجلة المحكمة  544808، ملف رقم  1986-02-10المحكمة العلیا، ق ش أ  ش

  2010العلیا، 

  نقلا عن العربي بلحاج ، قانون 1986-05-05المؤرخ في  41703قرار رقم ،

  .ومعلقا  بمبادئ المحكمة العلیا 02-05الأسرة مع تعدیلات أمر 

  لعربي بلحاج، نقلاً عن ا1998- 04-21المؤرخ في  189258قرار رقم.  

  ،المجلة  33762م ، ملف رقم 1984-07-09المحكمة العلیا، ق ش أ غ ، أ ش ،

  .199، ص 4، ع1989القضائیة  

  المجلة 2002—02-22، المؤرخ في  237148المحكمة العلیا، غ أ ش ـ قرار رقم ،

 .1، ع2001القضائیة ، 

  المنعقد في دورته مجلس المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي

 1426ربیع الأول  5 –صفر  30)دولة الإمارات العربیة المتحدة ( السادسة عشر بدبي 

  .م2005أفریل  14-9هـــ الموافق لــ 

  

 



 فھرس الموضوعات 
 

 
69 

  :فهرس الموضوعات 

  الصفحة                                  

  ..............: ....................................................................الإهداء

  ..............................................................................شكر وتقدیر 

  ...............: ........................................................قائمة المختصرات

  ج-أ... ........: ...................................................................مقدمة

  ماهیة النفقة: الفصل الأول

  06....... .........................................................................تمهید 

  07..... .......................................................مفهوم النفقة: المبحث الأول

  07 .......................................................تعریف النفقة : المطلب الأول   

  07 .....................................................تعریف النفقة لغة : الفرع الأول    

  07 ......................................تعریف النفقة في الفقه الإسلامي : الفرع الثاني    

  09 ..............................................تعریف النفقة في القانون : الفرع الثالث    

  10 .............................................مشروعیة النفقة واسبابها : المطلب الثاني  

  10 .......................................................مشروعیة النفقة : الفرع الأول    

  10... ................................مشروعیة النفقة في الفقه الإسلامي:الفقرة الأولى      

  14 .............................مشروعیة النفقة في قانون الأسرة الجزائري: الفقرة الثانیة     

  15..... ...........................................أسباب استحقاق النفقة : الفرع الثاني    

  15.... ........................اسباب استحقاق النفقة في الفقه الإسلامي : الفقرة الأولى     

  17 .....................أسباب استحقاق النفقة في قانون الأسرة الجزائري : الفقرة الثانیة     

  20 ...............................................وتقدیرها مشتملات النفقة : المبحث الثاني

  20.. ...................................................مشتملات النفقة : المطلب الأول   

  20 ....................................مشتملات النفقة في الفقه الإسلامي : الفرع الأول    

  20...........................................ما یعتبر من الضروریات : ى الفقرة الاول     

  22. ................................................ما یعتبر من التوابع : الفقرة الثانیة     

  23 .............................مشتملات النفقة في قانون الأسرة الجزائري : الفرع الثاني    



 فھرس الموضوعات 
 

 
70 

  24.... ......................................نفقة الغذاء والكسوة والعلاج: الفقرة الأولى     

  24..... ..........................................نفقة المسكن او اجرته : الفقرة الثانیة     

  25...... .................................................تقدیر النفقة : الممطلب الثاني   

  25... .................................................كیفیة إستفاء النفقة : الفرع الأول    

  25 .......................................................طریقة التمكین  الفقرة الأولى     

  25.... ...................................................طریقة التملیك : الفقرة الثانیة     

  26.... ...............................................معاییر تقدیر النفقة : الفرع الثاني    
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  :الملخص

  : باللغة العربیة

موضـوع نفقـة المـرأة العاملــة یعـد مـن القضـایا المســتجدة التـي أفرزتهـا التطـورات وتغیــر 

الظــروف والأعــراف، بحیــث أصـــبح العمــل حقــا مكفــولاً للمـــرأة بنصــوص مــن الدســـتور 

واتفاقیات حقوق الإنسان، وقد تناول الفقهاء نفقتهـا فـي حـالات متعـددة واختلفـت أرائهـم 

وطها وأحیاناً بتشطیرها أما قانون الأسرة الجزائري فلـم بین قائل بسقوط نفقتها وعدم سق

یتطرق بصورة صریحة إلى نفقة المرأة العاملة، وإن كان قد أعطى للمـرأة حـق اشـتراط 

العمــل فــي عقــد الــزواج وبنــاءا علــى ذلــك فقــد قســمت هــذه الدراســة إلــى فصــلین تناولــت 

تها، والفصــــل الثــــاني فــــي الفصــــل الأول ماهیــــة النفقــــة وهــــذا ببیــــان مفهومهــــا ومشــــتملا

وتناولــت فیــه موقــف الفقــه الإســلامي وقــانون الأســرة الجزائــري مــن نفقــة المــرأة العاملــة، 

 .وهذا ببیان شروط استحقاقها للنفقة ومدى سقوطها

         The issue of the expenses of working women is one of the 

new issues that have been created by developments and changes 

in circumstances and customs, so that the work has become a 

guaranteed right for women in the provisions of the Constitution 

and human rights conventions. The scholars have dealt with 

their expenses in various cases. Their opinions differed between 

those who said that their expenses fell, and those who said that 

they did not fall, and sometimes they broke it. The Algerian 

Family law did not expressly mention the maintenance of 

working women, although it gave women the right to require 

work in marriage contract.Accordingly, this study was divided 

into two chapters: the first chapter dealt with nature of alimony 

and its concept and its components. The second chapter dealt 

with the position of Islamic jurisprudence and the Algerian 

family law on the expense of working women. 
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